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قبل كل شيء نشكر االله عز وجل الذي منحنا القوة والصبر والعزیمة 

.في إتمام هذه المذكرة، رغم الصعوبات والعوائق التي واجهتنا

ونتقدم بأعز عبارات العرفان والتقدیر إلى الأستاذة المشرفة الدكتورة 

المحترمة أوشن لیلى على قبولها الإشراف على مذكرتنا والتي كانت 

.نعم الأستاذة الموجهة والمرشدةمعنا 

كما نتوجه بالشكر والعرفان إلى أعضاء اللجنة المناقشة الذین قبلوا 

.وتفضلوا لمناقشة هذه المذكرة

كما نتقد بالشكر إلى كل أساتذة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة 

.مولود معمري بدون إستثناء وإلى كل موظفین الكلیة

*حوریة و حسینة*



بسم االله الرحمن الرحیم

أهدي ثمرة جهدي إلى الوالدین الكریمین بالدرجة الأولى أطال االله في 

.عمرهما

وإلى أختي العزیزة والغالیة على قلبي، والتي كانت معي نعم المساندة 

.أطال االله في عمرها

الذكریات واللحظات أطال االله أجملوإلى إخواتي الذین عشت معهم 

.في عمرهم جمیعا

وإلى أستاذتي المشرفة الدكتورة أوشن لیلي التي أدین لها بالكثیر فهي 

.التي قبلت الإشراف على هذه المذكرة 

وإلى الأستاذ محالبي مراد والأستاذ دراني لیندة وإلى الأستاذ فتحي 

.وردیة

وإلى كل من ساعدني من قریب ومن بعید في إتمام هذا العمل 

.المتواضع

*بن عمارة حوریة*



الحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم أكن لأصل إلیه لولا فضل االله 

علینا أهدي ثمرة جهدي إلى أغلى إنشسانة في حیاتي التي شاركتني 

وإلى أغفر .ن أمي الغالیةأفراحي وأحزاني إلى منبع العطف و الحنا

رجل في الكون الذي كان سندا في دربي وشمعة تیسر حیاتي أبي 

.العزیز

إلى إخوتي  أعز الناس إلى قلبي 

إلى كل من كان له الفضل لوصولي لهذا المستوى إلى كل 

من ساعدني من قریب أو من بعید أتقدم بجزیل الشكر والإئتمان

*ینةمرار حس*
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فة بضبط وتنظیم القطاعات السلطات المكلّ السلطات الإداریة المستقلة من أهمّ عدّ تُ 

القطاعین الاقتصادي والمالي، حیث ظهرت فيالحساسة المتمیزة بالسرعة والفعالیة خاصة 

هذه السلطات لأول مرة للوجود في الولایات المتحدة الأمریكیة تحت تسمیة الوكالة المستقلة 

، تزامنا مع إنشاء الكونغرس الأمریكي كأول 1989ط المستقلة خلال سنة أو لجان الضب

لجنة مستقلة، وبعدها ظهرت مباشرة في بریطانیا تسمیة مغایرة تماما لأولى إذ تحمل اسم 

، فقد استعملت عبارة السلطات 1منظمة غیر حكومیة شبه مستقلةالكونغرس والتي یقصد بها 

، وبعدها ظهرت في الجزائر خلال التسعینات، 1978فرنسا داریة المستقلة لأول مرة في الإ

إذ تعد هذه السلطات بمثابة آلیة جدیدة لدور الدولة، حیث تحولت الدولة من الدولة الحارسة 

.متدخلة وصولا إلى الدولة الضابطةإلى الدولة ال

یتعلق التحولات الاقتصادیة والتطورات التي یشهدها عالمنا حالیا سواء فیماهذهتأدّ 

إلى بروز نوع آخر من الجرائم لم تعرف ،بالتطور الحضاري والمالي والتجاري والتكنولوجي

ها كل فعل أو عمل غیر مشروع من قبل یطلق علیها جرائم الأعمال، والتي تعرف على أنّ 

المتعلقة بالقطاعات یقوم به أشخاص یسمون برجال الأعمال بمناسبة قیامهم بوظیفتهم

هذا النوع من الإجرام المالي یمتاز بالسرعة والدقة خالفة للقوانین المعمول بها،والمالحساسة 

.ودهم على ارتكاب مثل هذه الجرائمواحترافیة نتیجة تعیرتكب من أشخاص ذو خبرة 

طبیعي المرتكب لمثل هذه الجرائم قد یكون عبارة عن شخص نجد أن رجل الأعمال 

ا عن سوء التسییر اقتصادي أو مقاومة والتي یسأل فیهكما هو الحال بالنسبة لمالك مشروع 

معنوي اعتباري كما هو الحال بالنسبة بصفة شخصیة، وقد یكون عبارة عن شخص 

ثل القانوني أو من ینوي عنه فقط ویتمتع به مللمفیها للشركات التجاریة التي تكون الإدارة 

الشركة، ویسأل فیها هذا هذه الصفة كل من له صفة الشخص المكلف بالتسییر والإدارة

وسى، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في رحموني م-1

.15، ص 2013ع إداري وإدارة عامة، العلوم القانونیة والإداریة، جامعة باتنة، كلیة الحقوق، فر 
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سأل الشخص الطبیعي مع فارق على مستوي ف بالتسییر جزئیا كما یُ كلّ الشخص المُ 

.1العقوبات

التطور السریع لجرائم الأعمال إلى ظهور مجموعة متنوعة ومتعددة من هذا أدّى 

جرائم والتي تتمثل في كل من جرائم تبییض الأموال وجریمة التهریب الضریبي وال،الإجرام

الجمركیة والجرائم المتصلة بالمنافسة غیر المشروعة، والجرائم العمالیة وجرائم تهریب رؤوس 

باتها في إدارة أموال ائتمان الشركات بحساوالتعسف الانحرافالأموال والجرائم الناتجة عن 

ها تأثیرا على الاقتصاد، فكل جریمة من هذه الجرائم أشدّ التي هي من أخطر الأفعال و 

ختلف عن غیرها من حیث الخطورة والجسامة والتكییف القانوني ومن حیث عقوبتها، فنظرا ت

لهذا التطور المماثل لمثل هذه الجرائم الخطیرة المرتكبة من طرف أشخاص لدیهم النفوذ 

.مثل هذه الجرائم السریعة التطورالمالي والسلطة أدت بالضرورة على صعوبة التنبؤ ب

ه فرع من فروع القانون الجزائي، انون الجنائي للأعمال باعتبار تدخل القاستدعى ذلك

نحرافات والسلوكیات لهذه الجرائم وذلك عن طریق التصدي لجمیع الامن أجل إیجاد حلّ 

التي یقترفها أصحاب القبعات الفاخرة والتي تمس كل القطاعات الحساسة غیر المشروعة

القانون الجنائي للأعمال الذي یضم جرائم والهامة في الدولة، وذلك في إطار ما یسمى ب

أي المنتمین الأعمال المقترفة من رجال الأعمال ذوي المكانة الاجتماعیة والمالیة المرموقة

البیضاء والذین یرتكبون العدید أطلق علیهم أصحاب الیاقاتنازیة، والذیإلى الطبقة البرجو 

تلك المتعلقة بالمؤسسات خاصة ،یةلنشاطاتهم الاقتصادمن الجرائم بمناسبة ممارستهم

.التجاریة

بالاختصاص المتمتعةدخل العدید من هیئات الضبط المستقلة تاستوجب الوضع

یة الحساسة، وذلك عن ضبط القطاعات الاقتصادالتي أسندت لها مهمة و القمعي والردعي، 

، الندوة العلمیة المنعقدة حول جرائم محمد بن رحم، مفهوم جرائم رجال الأعمال، المقاصد ونطاق تطبیق القانون-1

.09، ص 2012جویلیة 4-2والقضائیة، بیروت، لبنان، القانونیةللبحوثالأعمال المالیة والتجاریة، المركز لعربي 
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فة من طرف أصحاب النفوذ المالي جمیع أشكال جرائم الفساد المقتر طریق التصدي ل

الاقتصادیین، إذ تقوم بوظیفة محاربة جمیع رجال الأعمال والمتعاملین كأمثال والسلطوي

السلوكیات غیر المشروعة المرتكبة من طرف أصحاب الیاقات البیضاء والتي یكون الغرض 

یة كالتزویر الطرق الاحتیالیة غیر القانونمن ذلك هو كسب الأرباح ولو كان باستعمال 

تمویل الإرهاب، بالإضافة إلى قیامها بمهمة إقصاء جمیع المتعاملین الاقتصادیین و 

.نظیمیة والتشریعیة المعمول بهاالتللأنظمة القانونیة و المخالفین 

لا وهو توقیع وردع جمیع المتعاملین جهة أخرى نجدها تقوم بدور أساسي أومن 

ك عن طریق توقیع عقوبات تأدیبیة، والتي قد تصل في المخالفین للقوانین، وذلالاقتصادیین

.بعض الأحیان إلى عزل المخالفین وتعیین أشخاص آخرین

الاقتصاديإداریة مستقلة تقوم بمهمة الضبط المشرع الجزائري سلطات ثاستحد

، وهذا من أجل القیام بالوظائف المتعلقة سابقاالموجودة التقلیدیة والمالي، مقارنة بالسلطات 

الحساسة المتعلقة على وجه الخصوص بالمعاملات التجاریة الاقتصادیةبضبط النشاطات 

كل من الهیئة الوطنیة ، إذ تشمل هذه السلطات المستحدثة والاقتصاديالمالي القطاعین في 

إحدى الهیئات الإداریة نالمالي باعتبارهما مالاستعلاممن الفساد ومكافحته وخلیة للوقایة 

المتعاملین كلفة بمهمة قمع ومحاربة جمیع الجرائم المرتبكة من طرف الجدیدة الم

عمال، حیث تعملان على الكشف عن جرائم أعمال الفساد والمعروفة بجرائم الأالاقتصادیین 

.علقة بإجرام المالي وكشف مرتكبیهوذلك عن طریق قیامها بمهمة جمع المعلومات المت

یخص إجرام الأعمال المرتكبة من طرف تقوم بمهمة الرقابة والتحري فیماكما

بدون أي عنف فهذه السلوكیات غیر قانونیة تمس كل یرتكبونهاأشخاص محترفین الذین 

مهم ألا وهو جمع جمیع الجوانب الهامة في الدول بشتى أنواعها وأشكالها، كما تقوم بدور

جانب هذا إلىال الفساد،والبیانات المتعلقة بمرتكبي الإجرام المالي ولجمیع أعمالمعلومات

تعمل على الكشف الضروري الإلزامي لكل أشكال الفساد وهذا من أجل تحدید نماذج فهي
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، كما اجتماعیاأو اقتصادیاسواء وباستقرارهابأمن الدولة ضرجرام المالي المُ الإالفساد و 

یع لمثل هذه تعملان أیضا على وضع القواعد اللازمة التي تتماشى مع التطور الهائل والسر 

.ى المیادینالجرائم الخطیرة المتزامنة مع التطورات العالمیة في شتّ 

شروط النشاط سواء احترامساسي من هذه السلطات الإداریة المستقلة هو الهدف الأ

أو أثناء مباشرته، كما تهدف إلى السهر على ضمان المنافسة الشریفة والنزیهة وقمع قبل 

وكذا وضع حد نهائي لجمیع للاقتصاد انونیة المخلة بالنظام العام جمیع الممارسات الغیر الق

.الي وتوقیع علیهم العقاب الجزائيالجرائم المرتكبة من طرف أصحاب السلطة والنفوذ الم

عن مدى فعلیة وفعالیة الدور الذي تلعبه السلطات الإداریة وفي هذا الصدد نتساءل 

المستقلة في مجال مكافحة جرائم الأعمال؟

، حیث نتناول فيارتأینا تقسیمه إلى فصلینوفي تناولنا لدراسة هذا الموضوع، 

الإطار القانوني المنظم لتدخل السلطات الإداریة المستقلة في مجال مكافحة )الفصل الأول(

ة المستقلة في قمع جرائم السلطات الإداریصور تدخل)الفصل الثاني(وجرائم الأعمال، 

.الأعمال
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الفصل الأول

الإطار القانوني المنظم لتدخل السلطات الإداریة

المستقلة في مجال مكافحة جرائم الأعمال

مؤسسات المكونة لجهاز الالإداریة المستقلة مؤسسات جدیدة من تعتبر السلطات

فهذه السلطات تقوم بتأطیر ،1ظهرت لأول مرة للوجود في الجزائر في التسعیناتالدولة

المجالات الاقتصادیة والتجاریة التي تتسم بالسرعة سواء كان ذلك في اط معینومراقبة نش

بسلطة ردعیة عقابیة فهي تقوم بقمع الجرائم وتتمتع هذه الأخیرة ، أخرمن حین إلىوالتطور

لمالي والسلطة القویة فهم التي یرتكبها أصحاب اللیاقات البیضاء، الذین یتمتعون بالطابع ا

طرق احتیالیة كالقیام بالتزویر وتبیض باستعمالكان ذلكالأرباح، ولو قتحقییسعون إلى

تدخل العدید من الهیئات استوجب ما هذا،الأموال والرشوة وغیرها من جرائم الأعمال

توقیع م المرتكبة من طرف رجال الأعمال، بالإداریة المستقلة من أجل قمع مثل هذه الجرائ

تحقیق التوازن في السوقبهدف وهذا ین المعمول بها، للمخالفین للقوانعقوبات ردعیة 

.)الأولالمبحث(

عمالة المكلفة بمحاربة وقمع جرائم الأالسلطات الإداریة المستثقللا تخضع هذه 

اذ ،التقلیدیةالسلطاتفهي عكسلأنها هیئات وطنیةللرقابة الرئاسیة ولا للوصایة الإداریة 

التشریعیة لكنها سواء عن السلطة التنفیذیة أو السلطةفیة تتمتع باستقلالیة عضویة ووظی

المتمثلة في كل من یة المستقلةفكل هیئة من هذه الهیئات الإدار ، تخضع للرقابة القضائیة

وخلیة ومكافحتهمجلس المنافسة واللجنة المصرفیة والهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد

كان ذلك التي یرتكبها رجال الأعمال سواءال تعمل على قمع جرائم الأعم، الماليالاستعلام

لباد ناصر، القانون الاداري، التنظیم الاداري، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1-

.101، ص 2001
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امها المخولة لها قانونا كل فهذه السلطات تقوم بمه،الاقتصاديفي المجال المالي أو المجال

.)المبحث الثاني(واحدة منها حسب تخصصها، 

المبحث الأول

مفهوم جرائم الأعمال محل تدخل السلطات الإداریة المستقلة

طها وهي هو الذي یحدد أركانها العامة وشرو نوني، فالقانونقاالجریمة هي مفهوم 

ما یعرف بمبدأ الشرعیة والعقاب لا إطارأوجدها القانون في إذابهذا المفهوم لا توجد إلا

لدول مبدأ الشرعیة الجزائیة مبدأ دستوري مستقر في سائر تشریعات اعقوبة،جریمة ولا 

جرائم الأعمال أو ما یعرف بجرائم ذوي اللیاقات ن لذلك فا،1القانونیة في العالم المعاصر

وقد عجز ،نشطة التي یعمل بها هؤلاءالأالبیضاء جرائم متنوعة ومختلفة تختلف باختلاف 

وهي المهمة ،2لجرائم الأعمالتعریف شاملالجزائري من الناحیة القانونیة عن إیجاد المشرع

اختلافهم وهذا ما أدى إلى،3راجوالشحثین الوحیدة التي تصدى لها العدید من الفقهاء والبا

هذا النوع من الجرائم المعروفة بجرائم لذلك فإن،)الأولالمطلب(في تعریف هذه الجریمة

تختلف عن غیرها یجعلها والتنوع الذي تتمیز به الأعمال جرائم متنوعة ومتعددة فهذا التعدد

یة المعاصرة التي تعرف العدید من من الجرائم الاقتصادیة السائدة في الحیاة الاقتصاد

).المطلب الثاني(الاقتصادیة التطورات 

.30، ص 2000، ر الشروق، القاهرةنیة، داأحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الثا-1

.27-01ص ص،مرجع سابقمحمد بن رحم،-2

.22المرجع نفسه، ص -3
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لمطلب الأولا

جرائم الأعمالماهیة 

ظهرت فكرة جرائم الأعمال في كتابات علم الإجرام الذین قاموا بدراسة جرائم أصحاب 

یع فمثل هذه الجرائم ترتكب من طرف أشخاص یبحثون عن الغنى السر البیضاء، اللیاقات 

ولهم معارف تقنیة ودرایة قانونیة بمختلف المجتمع، والفاحش ویحتلون مراكز راقیة داخل 

وهي المعارف التي تمكنهم من ارتكاب جرائم م، المجالات التي ترتبط بأعمالهم وأنشطته

.1بكل دقة واحترافیة مع استعمال الحیل لإخفاء أثارهااقتصادیة ومالیة وتجاریة 

وكذلك نحدد )الفرع الأول(نقوم بتعریف هذه الجریمة ففي هذا المطلب سوف

).الفرع الثاني(خصائص جرائم الأعمال 

الفرع الأول

تعریف جرائم الأعمال

الأعمال ووضع معیار لها، لقد اختلف الفقهاء فیما بینهم حول مسالة تعریف جرائم 

.لشخصیةابروز نظریتین وهما النظریة الموضوعیة والنظریة إلىهذا أدىفكل 

النظریة الموضوعیة:أولا

وضوع یرى أنصار النظریة الموضوعیة أن تعریف القانون الجزائي للأعمال مرتبط بم

یتسم بالطابع الاقتصادي أو القانوني لذلك نجد أن أصحاب هذا القانون، وهذا الموضوع إما

اییر قانونیة على أهمها معاییر اقتصادیة والبعض الأخر مع،بین عدة معاییرواالنظریة میز 

:التالينحوال

، الطبعة مجلة المؤسسة والتجارةالجزائري، في التشریعفنیخ عبد القادر، جنحة إساءة استعمال أموال الشركات التجاریة -1

.63-53ص، ص2005ولى، جامعة وهران،الأ
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:والتجاريمعیار حمایة النظام الاقتصادي.1

على أساس فكرة حمایة یعتمد أصحاب هذا المعیار في تحدید طبیعة الجریمة

وعلیه فوفقا المشروع،الذي یحتمل ارتكابه داخل المشروع الاقتصادي أو التجاري من الإجرام

تى وقعت داخل المشروع التجاري أو م،عمالالجریمة تعد جریمة أفإنلهذا الرأي

هنا ومن،فیهأي من طرف منتسبي هذا المشروع ومن لهم الصیغة المهنیة الاقتصادي،

جرمي یقع داخل المشروع لخداع الجمهور أو الشركاءلكل فعل ا"الأعمال بأنهیعرفون إجرام

.1أو الدولة

المعاملات، وهي محورع من فكرة مقتضاها أن وینطلق أصحاب معیار المشرو 

.2داخل المشروعإلاالإجرام لا تتم 

):السرد والتعداد(معیار القانوني .2

تحدید القانون الجزائي للأعمال إلىیذهب فریق أخر من أنصار النظریة الموضوعیة 

لوب ، متبعا في ذلك أسالاسمتحت هذاوضع قائمة من القوانین یجمعها معا عن طریق 

في ربط تحدید نطاق هذا القانون بوقوع فعل أو أكثر یفصح عن إرادتهالسرد والتعداد مما 

.3من الأفعال التي تعالجها هذه القوانین

یشمل جرائم وضیق،القانون الجنائي للأعمال ذو نطاق تطبیق خاص بعض الیعتبر

ل المقصود بجرائم الأعمال تلك الأعمافوالعمالیة،الأعمال الاقتصادیة والمالیة والتجاریة 

، للمزید 20-19ص ، ص1989ریة، دار النهضة العربیة،القانون الجنائي للمعاملات التجاأحمد الجندي،حسني-1

سمیر عالیة، القانون الجنائي للأعمال، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت، )أنظر أیضا(من التفاصیل 

.61، ص 2012

.21صونطاق تطبیق القانون، مرجع سابق،محمد بن رحم، مفهوم جرائم رجال الأعمال، المقاصد-2

.نفس المرجع-3
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من شأنها إلحاقوالتي یكون التجارة،غیر المشروعة التي ترتكب عند مباشرة الأعمال أو 

.1الضرر أو تعریض الأعمال الاقتصادیة والمالیة والتجاریة للخطر

النظریة الشخصیة :ثانیا

یرى أنصار النظریة الشخصیة أن تحدید نطاق تطبیق القانون الجنائي للأعمال یجب 

المعاملات تخص الأشخاص الذین فإجرام،الجریمةبارتكابص یقوم طلق من شخأن ین

سواء فیما یتعلق بنشاطهم المهني أو بنفسیة المجرم الخاصة،تتوفر فیهم بعض المواصفات 

مختلفة عن اجتماعیةساسا من صفوة المجتمع أومن طبقة هذه الجرائم هم أفمرتكبو

المشروعة التي ترتكب ت تلك الأفعال غیرالمعاملاهنا إجرامویقصد،العادیینالمجرمین 

سلامة المعاملات و أضرار أو التهدید بالضرروتؤدي إلىالتجارة عند مباشرة المعاملات أو 

كما یسند أنصار هذه النظریة على الصفة المهنیة لمرتكب الجریمة ،2الاقتصادیة والمالیة

.3كانت جریمة الأعمال أم لاما إذالمعرفة 

أي من یحترف الأعمال،المرتكبة جریمة الأعمال متى قام بها رجال تعد الجریمة

كأن یكون مسیر للمشروع الأعمال التجاریة أوكل من تربطه علاقة مهنیة بالمشروع التجاري 

هي بالمشروع التجاريبمعنى أن صفة الجاني المهنیة وعلاقته ،إدارتهأو أحد القائمین على 

لهذا یخرج الأفراد العادیین معنویا،ن الشخص طبیعیا أو وسواء كاالأعمال،أساس جریمة 

وهذا ما قاله العالم الأمریكي ،صهمن نطاق القانون الجنائي للأعمال ولا تطبق نصو 

.5وعبود السراج4الفرنسیة مارتيوالأستاذة)sintherland"(سذرلاند"

.28سابق، صالتجاریة، مرجعحسني أحمد الجندي، القانون الجنائي للمعاملات -1

.21مرجع سابق، صمحمد بن رحم،-2

.23ˍ22صص،سابقحسني أحمد الجندي، مرجع -3

-23ص سابق، صیضا حسني أحمد الجندي، مرجع ، أنظر أ64-63ص ، صالمرجع السابقعالیة، وهیشم سمیر -4

25.

-89، ص 1977، ، جوان2، ط 1ج، الكویتمجلة الحقوق والشریعة عبود السراج، جرائم أصحاب الیاقات البیضاء، -5

118.
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فهذه ،لأعمالفالجاني في هذا المجال یجب أن یكون في جمیع الأحوال مهنیا رجل ا

الصفة هي القاسم المشترك في جرائم الأعمال التي یتفق الفقه على اعتبارها جرائم الأعمال 

.1تخضع للقانون الجنائي للأعمال

الفرع الثاني

خصائص جرائم الأعمال

وعة من قتصادیة الأخرى بمجمم الأعمال عن غیرها من الجرائم الاتتمیز جرائ

في أنها جرائم مصطنعة وتقنیة تتعدى حدود الدولة، كما أنها ظرفیة تتمثلالخصائص، 

.ومؤقتة

صطنعةجرائم الأعمال مُ :أولا

یخلقها مصطنعةأن القانون الجنائي للأعمال قانون مصطنع وأن جرائمه فقهالیعتبر 

فغالبا ما یكون التكییف ،میةالقانون من العدم لمواجهة خرق الأفراد لسیاسات الدولة التنظی

.یضفي على الفعل صفة عدم المشروعیةفیها تردادا لالتزام تقرره قاعدة غیر جنائیة، مما

قانون "ستعمال مصطلح ا2"جاروفا لووقد فضل بعض الفقهاء كأمثال الفقیه 

لاجرائم طبیعیة منافیة للأخلاق وجرائم مصطنعة إلىالذي یقسم الجرائم ، و "تعزیري

.3یستهجنها الرأي العام حسب رأي بعض الفقه قد تم هجره تقریبا

التي أي الأفعال الإجرامیةالخالدة،صطلح علیه بالرذائل أعماهذه الجرائم تتمیز 

.20، ص )PDF(مطبوعة متوفرة على الأنترنت القانون الجنائي للأعمال، فكرة حولأحمد مرعي،-1

القاهرة، مصر، ،، دار النهضة العربیة2ط ، 1ج،)النظریة العامةوأصولالمدخل (ون الجنائي، علي راشد، القان-2

.238، ص 1974

القاهرة، ،العربیة، دار النهضة1عبد اللطیف عبد العال، الجرائم المادیة وطبیعة المسؤولیة الناشئة عنها، ط محمد-3

.115، ص 1997مصر، 
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، وهو ما 1منذ بدئهانبذتها الأمم وأجمعت على طبیعتها اللاأخلاقیة الحضارات الإنسانیة 

∙استهجانها، أو حتى 2یعدم الإحساس بالإحجام عنها

جرائم الأعمال تقنیة:ثانیا

الجریمة في میدان الأعمال خلافا للجریمة العادیة المرتكبة من طرف أشخاص تكون

ل براعة تامة بدون عنف ولا دم، وإنمایستعملون معلوماتهم النظریة والمهنیة، التي تتم بك

.3بتفكیر علمي مسنود بتكتم شدید

ظمة، وقد یكون مرتكبیها من ذوي المكانة العالیة أو فهذه الجرائم تتم في صورة من

4ممن یتمتعون بسلطة سیاسیة كبیرة أو الاثنین معا

المشروع أو إطارتتم في ،جرائم الأعمال ولیس دائمانجد أن،ففي غالب الأحیان

سیاسي،وغالبا ما یكون لدیهم نفوذ اقتصادیا،مقاولة من طرف تقنیین ومختصین أقویاء 

الأعمال،فهم رجال ،5الفاخرةیهم تسمیة ذوي الیاقات البیضاء أو أصحاب القبعاتیطلق عل

.جرائمهم الطابع المالي والتجاريوهو ما أصبغ على

جریمة تتعدى حدود الدولة:ثالثا

ما یستلزم وجود ،القضاء على جرائم الأعمال الرقعة الجغرافیة لحدود الدولةیتجاوز 

، جوان 7، عدد مجلة دفاتر السیاسیة والقانونمفهوم والأركان، الاقتصادیة، دراسةیمة إیهاب الروسان، خصائص الجر -1

76، ص 2012

، ص1976عبد الرؤوف مهدي، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،-2

102.

والنشر السلام للطباعةدار،02، تأصیل وتفصیل، ط ات التجاریةرضى ابن خدة، محاولة في القانون الجنائي للشرك-3

.129، ص 2012المغرب، والتوزیع، الرباط،

.29سابق، صندي، مرجع حسني أحمد الج-4

.133سابق، ص عالیة، مرجع سمیر -5
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ها جرائم ذات طابع ف جرائم الأعمال بمفهوم الدولي على أنّ یتكیمّ ت، 1تثبیتهالتعاون دولي 

من الجرائم التي جریمة تمویل الإرهاب وغیرها ومثال عن ذلك جریمة تبیض الأموال و دولي 

.الدولةتمس بأمن واستقرار

جرائم الأعمال ظرفیة مؤقتة:رابعا

ن جرائم م كالسرقة وغیرها مجرائم الأعمال لیست من الجرائم التقلیدیة المتصفة بالدوا

عا لتغییر ئم الظرفیة أو التنظیمیة المتغیرة تبهي من نوع الجراوإنما، على الأموالالاعتداء

كذلك إذان فلا یكون یمة أعمال في زمن ومكان معینیفما یعتبر جر ، المصالح التي تستهدفها

أصبحت مجرمة بعدما لتيا، 2كجریمة تبیض الأموال وجرائم الشركات، تغیر الزمان والمكان

.العواقب الوخیمة لهذه الجرائم على الاقتصاد الوطنيإلىالمشرع تفطن

الثانيالمطلب

أنواع جرائم الأعمال

هي على أنواع التي المالیة، و العدید من المجالات الاقتصادیة و جرائم الأعمال بترتبط 

ق اسو لأجرائم الضریبیة والجمركیة و النقود والصرف والجرائم امختلفة كجرائم الشركات وجرائم 

إدارة هي تتمیز بالطابع المالي الضخم والأعمال و و غیر ذلك، الأموال إلىتبیضیة والمال

كالشركات الافتراضیة ، كیان معنوي اعتباريالأنشطة التجاریة في إطارمختلفوتسیر

دي لمثل هذه الجرائم تدخل بعض الهیئات الإداریة المستقلة لتصأدى إلىماوهذا،الوهمیة

محصور في جریمة واحدة أوفي جرائم ائم الأعمال مفهومها واسع جدا، وغیر الخطیرة لأن جر 

المجالات،الأنشطة و ، بل هي جرائم متنوعة تختلف باختلاف3معینة محددة في تقنین واحد

ة للعلوم العربیربیة، الطبعة الأولى، جامعة نایفشوربحي عبد المولي، مواجهة الجرائم الاقتصادیة في الدول الع-1

.14-13، ص ص 2006المغرب، الأمنیة، الریاض، 

.135، صسابقمرجعسمیر عالیة، -2

.56-55ص، صسابقمرجعسمیر عالیة، -3
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ثم ، )لأولاالفرع(المعنويالجرائم المقترنة داخل الكیان إلى في هذا المطلبسنتطرق لهذا 

).الفرع الثاني(الجرائم المرتكبة خارج الكیان المعنويإلى 

الفرع الأول

ائم المقترفة داخل الكیان المعنويالجر 

عند التي یرتكبها رجل الأعمالتلك الجرائمفي القانون التجاريجرائم الأعمالتعد 

:1فئات وهيثلاثى في متنوعة ومختلفة تتجلفهيوحلهاقیامه بتأسیس الشركات أو إدارتها

الجرائم المرتكبة في حق الشركاء والمؤسسین:أولا

جرائم الأعمال المرتكبة في حق الشركاء والمؤسسة الجزائريلقد حدد القانون التجاري

:على النحو التالي

:المؤسسةجرائم ترتكب أثناء تأسیس الشركة أو -1

من القانون التجاري 840لى إ800نظمها المشرع الجزائري في المواد منلقد

الإعلانات الكاذبة بصدد الجزائري، كالجرائم المتعلقة بتأسیس شركة المساهمة المتمثلة في

806وهذا وفقا لما نصت علیه المواد من ،مال الشركة وتقدیر الحصص العینیةجمع رأس 

س من بیعاقب بالح"2:تنص هذه الأخیرة على أنهحیثالتجاري،من القانون 810إلى

هاتین العقوبتین إحدىدج أو 200.000إلىدج 000.20منثلاثة أشهر شهر إلى

كل شخص تعمد القبول أو الاحتفاظ بمهام مندوب لتقدیر الحصص المقدمة وهذا فقط،

من نص هذه المادة أن الأشخاص یستنتج ، "بالرغم من عدم الملائمات أو الموانع القانونیة

ول والمحافظة اء تأسیس الشركة هم الأشخاص الذین یتعمدون القبالذین یعاقبهم القانون أثن

دباغین، سطیف معیزة، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمینرضا-1

.48، ص 2016/2017، 2

عدد ج.ج.ر.ج، المتضمن القانون التجاري،1975سبتمبر26، مؤرخ في 59-75من الأمر رقم 810لمادةأنظر ا-2

، المتضمن 2015دیسمبر 30مؤرخ في20-15المعدل والمتمم، بالقانون رقم 1975دیسمبر19، صادرة في 100

.2015دیسمبر30، الصادر في 71عدد ج.ج.ر.جالقانون التجاري، 
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انع فاظ على الحصص المقدمة برغم من وجود المو حهذا من أجل العلى مهام المندوب و 

هم من القیام بمثل هذه التصرفات والأعمال الغیر المشروعة التي تمس القانونیة التي تمنع

كذلك الجرائم المتعلقة بإصدار وتداول الأسهم و ، باستقرار الشركة والمعاقب علیها قانونا

بإجراءات ون وقیدها في السجل التجاري دون استیفاءلشركات تم تأسیسها خرقا لأحكام القان

.التأسیس

:جرائم تتعلق بتسییر وإدارة الشركة أو المؤسسة-2

ما یتعلق بجریمة عدم تقدیم سندات المحاسبة ، ومتعددة منهاجرائم كثیرة هناك 

الفقرة 801المادة وهذا وفقا لما نصت علیة ، شركاء في شركة ذات المسؤولیة المحدودةلل

:دج200.000إلىدج 20.000یعاقب بغرامة من 1"ج.ت.الأولى من ق

ة مالیة الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب المسیرون الذین لم یضعوا في كل سن-1

المالیة، ة المیزانیة وتقریرا عن عملیات السنالنتائج و 

المسیرون الذین لم یوجهوا في أجل خمسة عشر یوما قبل تاریخ انعقاد الجمعیة الى -2

الشركات حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والمیزانیة وتقریرا عن عملیات السنة 

لم إذاأوالحسابات،المالیة ونص القرارات المقترحة وعند الاقتضاء تقریر مندوبي 

.تصرف الشركاء بالمركز الرئیسي للشركةتحت یضعوا الجرد

المسیرون الذین لم یضعوا في أي وقت من السنة تحت تصرف كل شریك بالمقر -3

الرئیسي المستندات التالیة الخاصة بالسنوات المالیة الثلاث الأخیرة المعروضة على 

قاریر حسابات الاستغلال العام والجرد وحسابات النتائج والمیزانیات وت:الجمعیات وهي

أو بالنسبة ،"الجمعیاتالاقتضاء تقاریر مندوبي الحسابات ومحاضر مسیرین وعندال

.2ج.ت.من ق819المادة وهذا وفقا لما نصت علیه ،للمساهمین في شركة المساهمة

.، السالف الذكرالفقرة الأولى من القانون التجاري الجزائري801دة أنظر الما-1

.، السالف الذكرمن القانون التجاري الجزائري819أنظر المادة -2
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نجد كذلك جریمة عدم نشر أو تقدیم میزانیة غیر مطابقة للواقع فهذا یخص شركة 

لمادة او،ج.ت.من ق800/3المادة ما نصت علیه وفقا لالمحدودة،ذات المسؤولیة 

.الخاصة بشركة المساهمةج.ت.ن قم811/2

ممتلكات الدولة كالتعسف في استعمال أموال أیضا جریمة التعسف في استعمال

سیارة الشركة لتنقلاته الشخصیة ولیس في وذلك باستعمال،الشركة للمصلحة الشخصیة

801/1المادة (ذات المسؤولیة المحدودةلأمر بشركة سواء تعلق ا،إطار أعمال الشركة

.1)ج.ت.ق811/3المادة (، وشركة المساهمة )ج.ت.ق

لجرائم الواقعة ضد القوى العاملةا:ثانیا

:نوعینإلىینقسم هذا النوع من الجرائم 

:تمس بالتشغیل وتنفیذ علاقة العملجرائم -أ

:بالنسبة للتشغیل.1

كعدم احترام)القصر والنساء(ت العمریة لبعض الفئایتعلق الأمر بالتشغیل الفعلي

في حالة قیام رب الشركة و ،سنة كاملة وما فوق16السن القانوني للتشغیل والمحددة بسن 

سماح الحصول على العلى هذا الأخیرینبغيف،16لم یبلغ سن أو المؤسسة بتشغیل قاصر

المادة وهذا وفقا لما نصت علیه ،2بالعمل أو التصریح بالعمل من طرف الوالي الشرعي44

أن یقل العمر الأدنى للتوظیف ،في أي حال من الأحوال، لا یمكن:"من قانون العمل15

التي تعد ،عقود التمهینإطارفي الحالات التي تدخل في إلاسنة )16(عن ست عشرة 

.وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

.لى رخصة من وصیه الشرعيبناء عإلاولا یجوز توظیف القاصر 

.، السالف الذكرمن القانون التجاري الجزائري811/3أنظر المادة -1

معمري، تیزي والعلوم السیاسیة، جامعة مولودیت مولود سامیة، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، كلیة الحقوقأ-2

.14ص ،2021/2022وزو، السنة الجامعیة 
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كما أنه لا یجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطیرة أو التي تنعدم فیها النظافة 

1".أو تضر صحته أو تمس بأخلاقیاته

:تنفیذ علاقة العمل.2

هذه الحالة تتعلق بالمساس بالحقوق المقررة للعامل أو الموظف في المؤسسة أو 

المساس وكذلك،في المشاركة في الهیئة المستخدمةلمساس بحقه الشركة كحقه بالراحة وا

وغیر صحیة تضر بصحة بالوقایة الصحیة للعامل خاصة في حالة تشغیله في أماكن ملوثة 

منع عماله بالقیام أو مسیر الشركة إلىهذا قد یلجأ رب العمل بإضافة إلى،وحیاة الموظف

في هذه الحالة یقوم رئیس الشركة ، وقانونيبالإضراب عن العمل متى كان اضرابهم مشروع

ما قد نجده في بعض الأحیان یلجأ إلىك،بتوظیف عمال أخرین مكان العمال المضربین

من قانون 6و 5المادتین وهذا وفقا لما نصت علیه ،الخ......یدنف الجسدي أو التهدالع

على 2علاقات العملالمتعلق ب11−90من القانون رقم 05المادةالعمل، حیث جاء في 

:یتمتع العمال بالحقوق الأساسیة"꞉أنه

،ممارسة الحق النقابي-

،التفاوض الجماعي-

،المشاركة في الهیئة المستخدمة-

،الوقایة الصحیة والأمن وطب العمل، الضمان الاجتماعي والتقاعد-

،الراحة-

،المساهمة في الوقایة من نزاعات العمل وتسویتها-

."الإضرابإلىاللجوء -

أبریل 25، الصادرة في 17عددج.ج.ر.ج، المتعلق بعلاقات العمل،1990أبریل 21، المؤرخ 11-90قانون رقم -1

1990.

.، السالف الذكرمن قانون العمل الجزائري5أنظر المادة -2
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یحق للعمال أیضا :"على أنهتنصمن نفس القانون06المادة جانب هذا فان إلى

:علاقة العمل ما یأتيإطارفي 

،التشغیل الفعلي-

،احترام السلامة البدنیة والمعنویة وكرامتهم-

الحمایة من أي تمییز لشغل منصب عمل غیر المنصب القائم على أهلیتهم -

،واستحقاقهم

،جر المستحقالدفع المنتظم للأ-

.الاجتماعیةالخدمات -

.1"كل المنافع المرتبطة بعقد العمل ارتباطا نوعیا-

حیث تنص ، من قانون العمل56إلى 33من صت علیه المواد القانونیة وكذلك ما ن

حق العامل في الراحة یوم كامل في الأسبوع وتكون الراحة الأسبوعیة :"على أنه33المادة 

.2"العادیة یوم الجمعةالعادیة في ظروف العمل

نيالفرع الثا

ائم المقترفة خارج الكیان المعنويالجر 

تتمثل هذه الجرائم في تلك التجاوزات والمخالفات التي یرتكبها رجل الأعمال ضد 

وهي تشمل ،بهممعه في علاقات مهنیة وذلك قصد الإضرارمصلحة الغیر ممن یتعاملون 

:كل من الجرائم التالیة

معهم ومع هذه الشركة تدخلأو أكثره كل شخص مل مع المؤسسة على أنّ متعاف العرّ یُ -

مهامها،في العدید من المعاملات التي تعود بالفائدة على كل واحد منهم ولضمان تسویة 

تني منه المؤسسة مختلف د الذي تقمور الفالمتعامل مع الشركة قد یكون دائن للشركة أو 

یكون المستهلك الذي تبیع له المؤسسة سلعها أو قد،من موارد وخدماتاحتیاجاتها

.، السالف الذكرمن قانون العمل الجزائري06ة أنظر الماد-1

.، السالف الذكرمن القانون العمل الجزائري33أنظر المادة -2
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أو الضمان الضرائب وإدارة الجمارككإدارةوقد یكون عبارة عن إدارة عمومیة ،خدماتها

.1والخزینة العمومیةوقد یكون عبارة عن مؤسسة مالیة كالبنوك ،الاجتماعي

حقیق تمن أجل وهذا ، أذى بالغیررجال الأعمال ببعض الأعمال قصد إلحاققد یقومف-

كقیام رجل الأعمال بالممارسات المقیدة فیها،مصالحهم أو مصلحة الشركة التي یعملون 

بمبدأ ، كل عمل یهدف إلى الإخلالالمقیدة للمنافسةویقصد بالممارساتللمنافسة

بها في الإخلالأو المنافسة سواء كان هذا العمل یعرقل حریة المنافسة أو یحد منها

.2حد سواءوالمستهلكین علىبالنشاط الاقتصادي والمتنافسین ویضر ،السوق

المتعلق بالمنافسة على 03/03من الأمر رقم 14لمادة تنص االإطاروفي هذا 

أعلاه12و11و10و7و6تعتبر الممارسات المنصوص علیها في المواد ":أنه

.3"ممارسات مقیدة للمنافسة

:تتحدد لنا الممارسات المقیدة للمنافسة وهيالمواد المذكورة أعلاهوبالعودة إلى

.المتعلق بالمنافسة03/03من الأمر رقم 06وحددتها المادةالمحظورة الاتفاقیات-

رقم مر من الأ07وحددتها المادةالهیمنة على السوق التعسفي لوضعیةالاستغلال-

.المتعلق بالمنافسة03/03

من الأمر رقم 11صادیة وحددتها المادة تبعیة الاقتالاستغلال التعسفي لوضعیة ال-

.المتعلق بالمنافسة03/03

المتعلق 03-03من الأمر رقم 12مخفضة بشكل تعسفي وحددتها المادة البیع بأسعار -

.بالمنافسة

.16سابق، ص ایت مولود سامیة، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، مرجع-1

في الحقوق، كلیة الماستربري حسیبة وعناني حكیمة، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة، مذكرة نیل شهادة-2

.05، ص 2012/2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

جویلیة 20، صادر في43عدد ج.ج.ر.، المتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 13في مؤرخ ،03-03أمر رقم -3

02، صادر بتاریخ 36عددر،.ج، 2008جوان 25مؤرخ في 12-08معدل ومتمم بموجب القانون رقم ،2003

.2008غشت 18، صادر في46عددج.ج.ر.، ج2010أوت 15مؤرخ في 05-10، وقانون رقم 2008جویلیة 
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.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 10عقود الاستئثار وحددتها المادة -

المتعلق بالمنافسة على 03-03رقممن الأمر17المادة وكذلك ما نصت علیه 

باعتباره سلطة ضبط وهذا ما یسمى بعملیة ،كل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة":أنه

كما قد،ونفس الأمر بالنسبة لجرائم المالیة وجرائم البورصة، "مراقبة التجمیعات الاقتصادیة

ن شأنها أن تؤدي إلى أعمال مالتملص من أداء الدیون القیام بیلجئ رجل الأعمال قصد 

ى لا یمكن للمتصرف حسابات حتبإخفاءبالتدلیس كأن یقوم وذلك إما،الشركةإفلاس

المواد (وهذا وفقا لما نصت علیه ،ضمن قائمة الجردالقضائي من الاطلاع علیها وإدراجها

وبعض الجرائم ،)ق تج373-370المادة (1بالتقصیروالإفلاس)ق تج375-374من 

.2)جمن ق ت388-376المواد (المترتبة على الإفلاس عموماالأخرى 

بارتكاب جتماعیة مرموقة إومكانة ماليیقوم رجال الأعمال باعتبارهم أصحاب نفوذ

تجاوزات وتصرفات خطیرة تلحق اضرار جسیمة بالنسبة للصالح العام والاقتصاد ومن بین 

:هذه التجاوزات نجد

ضد مصلحة المورد:أولا

یة التي تقوم بمجموعة من العمومرد في القانون الجزائري یأخذ صفة الإدارة المو إن

الجرائم تتخذ هذه،والتجاوزات التي یمارسها رجل الأعمال ضد مصلحة الموردالانحرافات

،العمومیةالأعوان العمومیة العاملین في الإدارةالنفوذ عدة أشكال منها اللجوء إلى استغلال

غیر مبررة قانونا والتي یعاقب علیها قانون مكافحة امتیازاتعلىلوهذا من أجل الحصو 

كقیام رجل الأعمال بإبرام عقد عمل مع البلدیة لتزویدها بأجهزة الكومبیوتر من نوعیة ،الفساد

50سابق، ص رضا معیزة، مرجع -1

.، السالف الذكرمن القانون التجاري الجزائري388-376أنظر المواد -2
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جیدة والأصلیة في حین یقوم رجل الأعمال بتزوید البلدیة بأقل جودة وعلى أساس نفس 

.1السعر

تهلكضد مصلحة المس:ثانیا

أذى وضرر إلحاقخالفات والتجاوزات المرتكبة قصد تحتوي هذه الجرائم على الم

أهم الجرائم ومن،عنهبمصلحة المستهلك باعتباره عنصر رئیسي وفعال لا یمكن الاستغناء

النظافة الصحیة للمواد إلزامیةكل من تتمثل في032-09المنصوص علیها في القانون رقم 

ومن بین أمن المنتوجات بإلزامیةوكذلك ما یتعلق ،)منه8-4المواد (وسلامتها الغذائیة 

المحدد 02-04عون الاقتصادي والمنصوص علیها في القانون رقم التجاوزات التي یقترفها ال

عار بالأسكإعلامشفافیة الممارسات التجاریة ،3المطبقة على الممارسات التجاریةللقواعد 

جرائم الممارسات التجاریة غیر الشرعیة كالقیام ،)منه13-4وادالم(والتعریفات وشروط البیع 

الأعمال التجاریة من غیر صفة التاجر أو عدم بیع سلع معروضة دون مبرر شرعيب

عة عون وجرائم الممارسات التجاریة غیر النزیهة مثل تشویه سم،)منه21-14المواد(

إلخ...منافسین مع عون اقتصاديوتقلید العلامات وإغراء المستخدمین اقتصادیاقتصادي

كل هذه الجرائم معاقب علیها بالمواد من، )28-26(المنصوص علیها صراحة في المواد

وتعد هذه المخالفات أو الجرائم من أهم جرائم الأعمال نظرا لكثرة انتشارها في ،منه31-48

.4الواقع المعاش

.18سابق، ص یت مولود سامیة، مرجعأ-1

صادر ، 15عددج.ج.ر.جبحمایة المستهلك وقمع الغش، ، المتعلق2009فبرایر25مؤرخ في، 03-09ون رقم قان-2

.2009مارس 08في 

، 41عددج.ج.ر.ج، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة2004جوان23مؤرخ في ، 02-04ون رقم قان-3

عدد ج.ج.ر.ج، 2010أوت15في المؤرخ10/06لقانون رقم ، المعدل والمتمم با2004جوان 27صادر في تاریخ 

.2010أوت 18، الصادر بتاریخ 46

.51ص ،سابقمعیزة، مرجع رضا-4
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ضد مصلحة الإدارة العامة:ثالثا

على لعامة في هذه الحالة كل من إدارة الضرائب أو إدارة الجماركیقصد بالإدارة ا

.سبیل المثال

:الجرائم الضریبیة.1

الدولة وتجنیه من المكلفین تعرف هذه الجریمة على أنها مبلغ من المال تفرضه 

كما عرفت بأنها ،1مقابل في سبیل تغطیة النفقات العمومیةودونونهائیة بصفة إجباریة

ل تفرضه الدولة على المكلفین مساهمة منهم في تغطیة نفقاتهم العامة بصفة مبلغ من الما

أعضاء متضامنین في یهم نفع خاص مقابل دفع الضریبة باعتبارهمنهائیة دون أن یعود عل

.2منظمة سیاسیة مشتركة تهدف للخدمات العامة

ایات أو جنإماهرب الضریبي والغش الضریبي، وهي تحتوي مثل هذه الجرائم على كل من الت

:3خمسة أنواعجنح أو مخالفات، وتنقسم إلى

،9/12/1976في 103-76رقمالجرائم التي یتضمنها قانون الطابع الصادر بالأمر-

:تنص4من القانون الضرائب غیر المباشر554وهذا وفقا لما نصت علیه المادة 

قانون الخاص عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي اخر تابع لل"

فان عقوبات الحبس المستوجبة وكذلك العقوبات اللاحقة تقرر على أعضاء مجلس 

.الإدارة أو الممثلین الشرعیین أو القانونیین للشركة

والنشر، بیروت، لبنان، دون طبعة، ، دار النهضة العربیة للطباعة یات المالیة العامةیونس أحمد البطریق، اقتصاد-1

.114، ص 1984

النهضة العربیة للطباعة التشریع الضریبي وتطبیقاتها العلمیة وفقا للتشریع الأردني، دارالعامة و سعید حصاونة، المالیة -2

.98، ص 2000-1999والنشر، الطبعة الأولى، بیروت، 

.46سابق، ص رضا معیزة، مرجع -3

عددج.ج.ر.جالمباشر، ، یتضمن قانون الضرائب غیر1976دیسمبر 09مؤرخ في 104-76أنظر الأمر رقم -4

، یتضمن قانون المالیة 2018دیسمبر27المؤرخ في 18/18قانون رقم (، 1977أكتوبر 02، الصادر بتاریخ 70

.2018دیسمبر 30، الصادر في 79عددج.ج.ر.ج، 2018لسنة 
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ن واحد على أعضاء مجلس الإدارة أو الغرامات الجزائیة المستوجبة في آوتقرر 

الأمر كذلك بالنسبة في،المعنويالممثلین الشرعیین أو القانونیین وعلى الشخص 

."المطبقةللعقوبات المالیة

المؤرخ 104-76رقمالجرائم التي یتضمنها قانون الضرائب المباشرة الصادر بالأمر-

9/12/1976في 

-90الجرائم التي یتضمنها قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة الصادر تحت رقم -

.28/12/19911المؤرخ في 36

25-91یتضمنها قانون الرسم على رقم الأعمال الصادر بالقانون رقم الجرائم التي -

.28/12/19912المؤرخ في 

المؤرخ في 21-01تحت رقم ةائیة الصادر المتضمنة في قانون الإجراءات الجنالجرائم -

22/12/20013.

:الجرائم الجمركیة.2

ة جمركیة كل یعد مخالف:"مكرر من قانون الجمارك على أنها240المادة هافترّ عَ 

خرق للقوانین والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبیقها والتي ینص القانون على 

.4"قمعها

،57ج، عدد.ج.ر.، ج1991، المتضمن قانون المالیة لسنة 1990دیسمبر 31، مؤرخ في 36-90قانون رقم -1

.1990دیسمبر 31ادر في الص

، الصادر 65ج، عدد .ج.ر.، ج1991، یتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر 18، مؤرخ في 25-91قانون رقم -2

.1991دیسمبر 18في 

.46رضا معیزة، مرجع سابق، ص -3

، لسنة 30ج، عدد .ج.ر.، المتضمن قانون الجمارك، ج1979یولیو 21، مؤرخ في 07-79قانون رقم أنظر-4

، 06-05، المتعلق بالجمارك، والأمر رقم 1998غشت 22، مؤرخ في 10-98، المعدل والمتمم، بالقانون رقم1979

، 2005غشت 28، الصادر في 59ج عدد .ج.ر.، المتضمن قانون مكافحة التهریب، ج2005غشت 23المؤرخ في 

27، الصادر في 85ج عدد .ج.ر.ن المالیة، ج، المتضمن قانو 2006دیسمبر 26، مؤرخ في 24-06والقانون رقم 

.2006دیسمبر 
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ریعات واللوائح الجمركیة، وتكون إمابالقوانین والتشإخلالهي كلجریمة الجمركیة ال

ه على من قام بهذ"العقوبات"فعل إیجابي أو سلبي، وبالتالي یقابله في هذا الشأن 

البضاعة أو إخراجالقول بأن الجریمة الجمركیة هي وفي هذا الصدد یمكن، 1المخالفات

.2ومخالفا بها القانون الجزائري الجمركي،السلع من الإقلیم الجزائري أو إدخالها

التي تشكل أعمال التهرب من الأفعال أو الأعمالة أنواع أورد المشرع الجزائري عدّ 

:ليالجمركي وتتمثل فیما ی

من قانون الجمارك الجزائري والتي 62،64،221،225،، 60، 51:خرق المواد.أ

كل البضاعة المستوردة أو المصدرة أو أعید استیرادها للمكاتب عدم إحضار:3تتضمن

، 51، وهذا یعتبر في حد ذاته خرقا للمادة ة، تصد اخضاعها للمراقبة الجمركیةالجمركی

.یبوبالتالي فعل من أفعال التهر 

أمام المكاتب الجمركیة، ،"عن طریق الحدود البریة"البضاعة المستوردةعدم إحضار.ب

كذلك یمنع تفریغ من قانون الجمركي الجزائري، 60بذلك خالف نص المادة وهو

قاهرة، في حالة أسباب إلاالسلطات،أثناء المرحلة دون رخصة من أو إلقائهاالبضائع

من القانون الجزائري 64قا لما نصت علیه المادة برخصة خاصة بذلك وهذا وفأو

.الجمركي

المدرسة العلیا للقضاء، بن عامر لیلى، خصوصیة الجرائم الجمركیة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة التخرج، إجازة-1

.2006/2009الدفعة السابعة عشر، 

، ص 2009الإسكندریة،لمكتب الجامعي الحدیث، المستحدثة، اˍالتقلیدیة:نسرین عبد الحمید، الجرائم الاقتصادیة-2

89.

لطباعة هومة، لأحسن بوسقیعة، قانون الجمارك في ضوء الممارسة القضائیة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار-3

.138، ص 2003، الجزائروالتوزیع، والنشر 
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لمبحث الثانيا

المكلفة بقمع جرائم الأعمالتحدید السلطات الإداریة المستقلة

تعتبر السلطات الإداریة المستقلة شكلا جدیدا لضبط وتنظیم المجال الاقتصادي 

السلطة الهیئات الإداریة المستقلة لهذه خول المشرع الجزائري الإعلامي، فقدوالمالي وحتي 

التي یرتكبها أصحاب اللیاقات البیضاء التي تمس مختلف الجرائم أجل التصدي لالعقابیة من 

الاقتصادي أو المالي اللذان التي تتعلق بصفة عامة بالمجال ،القطاعات الاقتصادیة

.1یتمیزان بالسرعة

المستقلة منها ما یتعلق منح المشرع الجزائري عدة صلاحیات لسلطات الضبط

الحد من ارات الردعیة بالشكل الذي یمكن فيلاسیما فیما یتعلق باتخاذ القر ،بالسلطة القمعیة

وتحقیق الفعالیة المرجوة من ضبط السوق بواسطة أدوات ،2الممارسات غیر المشروعة

نونا كل حسب فكل هیئة من هیئات الإداریة المستقلة تقوم بمهامها المخولة لها قا،الضبط

فقد تم منح الاختصاص الردعي للهیئات الإداریة المستقلة في المجال ،المجال المكلفة به

ضبط وفرض كل هیئة بالاقتصادي والمالي لإحداث التوازن في السوق حیث تختص 

ضمان توازن وإصلاح ل،3بالقواعد القانونیة في قطاعهاعقوبات ردعیة في حال الإخلال

الماجستیر في ال الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادةعیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المج-1

، 2004/2005تیزي وزو، ، لوم السیاسیة، جامعة مولود معمريالقانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والع

.20ص 

قانونماجستیر في القانون، تخصصاللنیل شهادة ماتسة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة-2

:نقلا23ص ،25/06/2021لرحمان میرة، بجایة، العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد ا

Delmas Matty Mireille et Teitgen Colly Catherinépunir sans juger ? De la Répression

administrative au droit administratif pénal, Economica, paris 1992, p 18.

الأعمال، كلیة حكیمة، المركز القانوني للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانوندموش-3

.30، ص 2005الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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وهوما یدفعنا ،1أهمیة صلاحیة السلطة العقابیة الممنوحة لهذه السلطاتالوضع وهنا تبرز

هیئات إلىثم نتطرق )المطلب الأول(فيالتقلیدیةالسلطات الإداریة المستقلةللبحث عن

).المطلب الثاني(فيالضبط المستقلة المستحدثة القمعیة ذات اختصاص قمعي

المطلب الأول

ريبالمفهوم الإداهیئات الضبط

وقائي اختصاصالتقلیدیةالمستقلةالإداریةنح المشرع الجزائري بعض السلطات مَ 

كل من السلطات في هذهخاصة، وتتمثلمن المجال الاقتصادي والمالي ي في كل وردع

فهذه السلطات تقوم بقمع جمیع الممارسات الغیر مجلس المنافسة واللجنة المصرفیة

قمع    أجل وهذا منعلیهم العقوباتالاقتصادیین، وتوقیعلین المشروعة التي یقوم بها المتعام

.في السوقوتحقیق التوازنهذه الممارسات 

ثم نتكلم عن ، )الفرع الأول(المنافسة مجلس هذا المطلب سوف نتطرق إلىففي 

).الفرع الثاني(اللجنة المصرفیة 

الفرع الأول

مجلس المنافسة

2013جویلیة 19المؤرخ في 03-03وجب الأمر رقم أسس مجلس المنافسة بمتَ 

ارسات المنافیة للمنافسة الحرة حیث یعتبر أداة لحمایة السوق من المم، 2المتعلق بالمنافسة

الماجستیر في القانون، تخصص للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة يبرینة، الاختصاص التنازعمزاري ص-1

، ص 2014/2015میرة، بجایة، لوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمانالهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق والع

31.

.السالف الذكرالمتعلق بالمنافسة،03-03رقم أنظر الأمر-2
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بمثابة الخبیرالهامة التي تعمل في المجال الاقتصادي فهو السلطات الإداریة من بین یعد و 

:باختصاصات التالیةفهو یقوملذلك،الاقتصادي في میدان المنافسة

رقابيالالاختصاص:أولا

، یقوم مجلس المنافسة بمهمة ضبط وتنظیم النشاط الاقتصادي الذي یتسم بالسرعة

للمنافسة في جمیع والممارسات المنافیةمن جهة أخرى یقوم بمهمة التصدي للاتفاقیات و 

یحظر :"03-03رقم من الأمر07المادة وهذا وفقا لما نصت علیه ،المیادین الاقتصادیة

لأن هذا یؤدي 1..."كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة السوق أو احتكارها أو جزء منها

.ندرة السلع في السوق وانعدام قدرة المستهلك في اختیار ما یتناسب مع رغباتهإلى

من الأمر 15المادة هذا وفقا لنص ،2قابة التجمیعات الاقتصادیةیقوم بسلطة ر 

حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم :"...المتعلق بالمنافسة على أنه03-03رقم

أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة ،نفوذ على مؤسسات على الأقل

عن طریق أخذ ،بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها

المؤسسة أو بموجب عقد أو شراء عناصر من أصولأو عن طریق،أسهم في رأس المال

.3...."بأي وسیلة أخرى

صلاحیة ، جانب الرقابة السابقة رقابة لاحقةالمستقلة إلىتمتلك هذه السلطة الإداریة 

المستثمرین من النشاط الاقتصادي بمهمة إقصاء، تقوم الذي منحتهالقیام بسحب الاعتماد

یة والتنظیمیة المنظمة لهذا النشاط وكذا في حالة التي یثبت فیها مخالفتهم للأحكام التشریع

.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 07أنظر المادة -1

دار البیضاء ،بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر والایداع القانوني-2

.112، ص 2011الجزائر، 

.أعلاه، المذكور03-03من الأمر رقم 15أنظر المادة -3
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كما یقوم كذلك مجلس المنافسة بمهمة ،1اصة التي تفرضها السلطة الإداریةالشروط الخ

دمات سواء بضبط السوق على والتوزیع والخكالإنتاجالضبط العام للنشاطات الاقتصادیة 

.2اد السوقأساس مبادئ المنافسة والذي یشكل مبدأ من المبادئ المنشأة لاقتص

ردعيالالاختصاص :ثانیا

الاقتصادیةالمؤسسات لة ضد علّ مُ 3الأوامرإصدارمجلس المنافسة یتمتع بمهمة إن

03-03من الأمر رقم 45المادة فقد نصت ،ممارسات منافیة للمنافسةالتي قامت بارتكاب

"بالمنافسة علىالمتعلق  حد وضعترمي إلىمجلس المنافسة أوامر معللة یتخذ:

أو إلیهالملفات المرفوعة ة للمنافسة عندما تكون العرائض و للممارسات المعاینة المقید

یستفاد من نص المادة أن مجلس المنافسة قبل أن یلجا ،4"التي یبادر بها من اختصاصه

حیث یمكن له أن یأمر بنشر هذه الأوامر ،الأوامرإلى توقیع جزاءات مالیة له سلطة إصدار

،حد للممارسات المقیدة للمنافسةهو وضعأو توزیعها والغایة من هذه الأوامر أو تعلیقها

المنافسة تفرض على جلستدرج هذه الأوامر ضمن قائمة التدابیر القمعیة التي یصدرها م

.5أنها تتمیز بالشدة والصرامةإلىالأطراف المعنیة بتنفیذها بالإضافة 

حول سلطاتالوطني الملتقى إطارفي مستقلة، مداخلةأوبایة ملیكة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة ال-1

الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.WWW:الموقع، منشورة على196، ص2007ماي 23/24المنعقدة یومي  Univ- bouira. Dz

القانون، فرع قانون الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، الماجستیر فيحدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة-2

.113، ص 2006الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أمحمدة بوقرة، بومرداس، 

كلیة الأعمال،جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة دكتوراه في القانون، فرع قانون-3

.253، ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 45أنظر المادة -4

الممارسات المقیدة یحیاوي زهرة ویعقوبي كنزة، تداخل الاختصاص بین مجلس المنافسة والقضاء العادي في مواجهة -5

كرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، للمنافسة، مذ

.38-37ص صو، تیزي وز 
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یر وقائیة عندما تكون هناك ظروف تداباتخاذیتمتع مجلس المنافسة بسلطة 

المتعلق 03-03من الأمر 46المادة وهذا وفقا لما نصت علیه ،مستعجلة تفرض ذلك

یمكن لمجلس المنافسة بطلب من المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة اتخاذ :"بالمنافسة

ضت ذلك اقتالمقیدة للمنافسة موضوع التحقیق إذامن الممارسات تدابیر مؤقتة للحد

فادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه لفائدة المؤسسات التي الظروف المستعجلة لت

.1"الاقتصادیة العامةعند الاضرار بالمصلحةوتأثرت مصالحها من جراء هذه الممارسات أ

فقط یكون في حالات الاستثنائیةاللجوء إلى هذا الإجراءمادة أنّ یستنتج من هذه ال

حیث یشترط مسبقا طلب سواء من طرف وزیر التجارة ،ون شروط مباشرتهالقانولهذا وضع

.2للمنافسةن أن یتضرر من الممارسة المنافیة أو ممن تضرر أو من یمك

الأولى :على نوعینهي ردعیة و ویقوم كذلك مجلس المنافسة بتوقیع عقوبات إداریة

فقد ، المالیة للشخص المخالفتتعلق بالعقوبات المالیة وهي تلك العقوبات التي تمس الذمة 

نص المشرع الجزائري في مجال المنافسة على نظام عقابي مالي تصاعدي حسب طبیعة 

ففي هذه المرفوعة أمامه مقنعةتبین لمجلس المنافسة من خلال الأدلةفإذا،مخالفةونوعیة ال

صت علیه المواد وهذا وفقا لما ن، 3المقیدة للمنافسةحد للممارسات الحالة یتخذ الأمر بوضع

ففي حالة ،حد للممارسات المقیدة للمنافسةللوضعمكرر من قانون المنافسة 62إلى 56من 

لممارسات المقیدة للمنافسة في الآجالالحد من اإلىالأوامر والإجراءات الرامیة عدم احترام

المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03رقممن الأمر46أنظر المادة -1

فرع قانون الأعمال، جة الماجستیر في القانونتواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل در -2

.119-118ص ، 2006/2007كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة قلولي صافیة، مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة لضبط السوق، ٳ-3

.253ص ،2013، 02، العدد والسیاسیة
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ألفین التهدیدیة لا تقل عن مئة وخمسالمحددة فیمكن للمجلس المنافسة الحكم بالغرامة 

.1دینار جزائري عن كل یوم تأخیر

المالیة وهي التي تعرف بالعقوبات السالبة للحقوق الثانیة في العقوبات غیرتتمثل 

التي تطبق في و الطبیعیینالأشخاص وة من العقوبات المالیة وتطبق علىوهي أشد قس

البورصة، یات قطاع البورصة على الوسطاء في عملالقطاع البنكي على مستوى البنوك وفي

سحب كل من العقوباتتشمل هذه بالنسبة للأشخاص الاعتباریین الناشطة في السوق أما

.الرخص أو سحب الاعتمادات حسب الحالة

و أي عمل أو تدبیر من قرارات في أي مسالة أبسلطة اتخاذیتمتع مجلس المنافسةو 

موضوعات القرارات بحسب وبناء علیه یمكن أن تتنوع،شأنه ضمان السیر الحسن للمنافسة

بینما یجب أن تبلغ هذه ما یقدره المجلس ولا یشترط في هذه القرارات أي شكل أو قلب معین 

بمهمة نشر القرارات أیضاكما یقوم،2الأطراف المعینة بطریقة مضمونةإلىالقرارات 

منافسة في بالالعلیا والمتعلقةوعن قضاء الجزائر ومجلس الدولة والمحكمة ،الصادرة عنه

كما یمكن لمجلس المنافسة نشر مستخرجات من قراراته وكل ،3النشرة الرسمیة الصادرة عنه

.المعلومات الأخرى بواسطة أي وسیلة إعلامیة

العلوم و ماجستیر، كلیة الحقوقالموسى رحموني، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة، مذكرة لنیل شهادة-1

.70، ص 2012/2013السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة الجزائر، 

، أطروحة لنیل )الفرنسيالقانونمقارنة بدراسة(الجزائري في القانون كتو محمد شریف، الممارسات المنافیة للمنافسة-2

درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.333، ص 2004-2005

یولیو 2الصادر في ، 36عدد ج.ج.ر.ج،2008یونیو 25، مؤرخ في 12-08من القانون رقم 23أنظر المادة -3

.المرجع السابق، المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 49المتعلق بالمنافسة، المعدل لنص المادة ، 2008
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الفرع الثاني

اللجنة المصرفیة

المتضمن 47-71رقملقد تأسست اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة بموجب الأمر

لغیت هذه اللجنة قد أو ،1مكلف بالرقابة على البنوك التجاریةهازوهو جمؤسسات القرض 

اللجنة المصرفیة قد أنشئت و ، 2م البنوك والقرضالمتعلق بنظا12-86بموجب قانون رقم

وهي هیئة خصت بمهمة 90/10من قانون النقد والقرض رقم1433بموجب نص المادة 

المتعلق بالنقد والقرض بموجب 90/10رقمالقانون فبرغم من إلغاء،رقابة النشاط المصرفي

أنه أبقي على وجود هذه الجنة مع تعزیزإلا، المتعلق بالنقد والقرض11-03الأمر رقم 

تراقب مدى احترام البنوك فهذه اللجنة،1054صلاحیاتها وذلك بموجب نص المادة 

أخرىومن جهة،هةوالمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنفیذیة المطبقة علیها من ج

الفات التي یرتكبها أشخاص غیر مرخص لهم القیام عن المختتولى عند الاقتضاء البحث 

:تدخل بطریقتین وهمالذلك ت،5بأعمال البنوك والمؤسسات المالیة

صادر في ال،55عدد ج.ج.ر.، یتضمن تنظیم مؤسسات القرض، ج1971یونیو 30مؤرخ في ،47-71أمر رقم -1

.1971یولیو 06

ج.ج.ر.المتعلق بنظام البنوك والقرض، ج، 1986غشت 19مؤرخ في12-86من القانون رقم 29أنظر المادة -2

.1986غشت 20، الصادر في34عدد

، 16عدد ج.ج.ر.جالمتعلق بالنقد والقرض،،1990أبریل 14مؤرخ في10-90من القانون رقم143أنظر المادة -3

، 2003غشت26في مؤرخ11-03بموجب الأمر رقم )ملغى(، المعدل والمتمم1990أبریل 18في صادرال

.المعدل والمتمم، 2003غشت 27الصادر في ، 52عدد ج.ج.ر.ج

وجب الأمر رقم، المعدل والمتمم بمالسالف الذكر، المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر رقم105أنظر المادة -4

صادر ال، 44عددج.ج.ر.ج، 2009، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009یولیو22المؤرخ في 09-01

،50عدد ج.ج.ر.، ج2010غشت26في المؤرخ04-10تمم بموجب الأمر رقم، المعدل والم2009یولیو26في 

.2010دیسمبر01فيالصادر 

السیاسیة، ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوملنیل شهادة القوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، رسالة -5

.29، ص 2009/2010بلقاید، تلمسان، الجزائر، جامعة أبو بكر
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البحث عن مخالفات العون الاقتصادي:أولا

العدید من ب11-03من الأمر رقم105تتمتع اللجنة المصرفیة بموجب نص المادة

ا یمكنها أن تقوم بذلك عن مك،فهي تقوم بأعمال رقابیة على أساس الوثائق المستندیةالمهام 

والرقابة المیدانیة هي التي تتم ،زیاراتها المیدانیة إلى مراكز البنوك والمؤسسات المالیةطریق

المستندات على السجلات و للاطلاعع للبنوك المركزیة إلى البنوك بانتقال فریق عمل تاب

التحقق من صحة سلامة حة البیانات المقدمة من البنوك و الخاصة بها للتحقق من ص

وهيالتحقیقاتنوعین من التحریات و علىفاللجنة البنكیة تعتمد،1المراكز المالیة للبنوك

فالأولى ترتكز ،رقابة على الوثائق المعروفة بالدائمة والرقابة في الأماكن المعروفة بالدوریة

تحت المسؤولیة الكاملة للمفتشیة العامة لبنك الجزائر وذلك طرف و منعلى النتائج المحققة 

الجداول الدوریة المقدمة من طرف المعلومات الواردة في الوضعیات و بعد تحلیل جمیع 

.2المعنیین بالرقابة البنكیة

م التشریعي لأحكاتقوم بمهمة مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة لمختلف ا

،التي تقوم بهاكما تقوم بتنظیم برامج المراقبة ، 3المنظمة للنشاط المصرفيالمطبقة علیها و 

وتحدد قیمة التقدیم وصیغته وأجال التبلیغ والوثائق والمعلومات التي تراها مفیدة ولها أن 

تراقب من جهة أخرى و ،4مالیة كل المعلومات التي تحتاجهاتطلب من البنوك والمؤسسات ال

حیث یتعلق ،اللجنة المصرفیة مدى احترام أخلاقیات المهنة وقواعد السلوك المهني الجید

الحدیث، مصر، الأعمال، الطبعة الأولى، دار الكتابومنظماتصلاح الدین السیسي، الرقابة على أعمال البنوك -1

.337، ص 2011

2-Machou Benaoumer, présentation succinte de la commission bancaire dans sa

dimension institutionnelle et quelques aspects de ses procédures, Revue du conseil

d’Etat, Numéro 6, 2005, p 16.

.السالف الذكربالنقد والقرض، والمتعلق، 11-03الأمر رقممن108،109،110أنظر المواد من -3

.51ص ، مرجع سابقدموش حكیمة، -4
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.1الأمر بمراقبة مدى احترام السیر الحسن للمهنة المصرفیة

شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة من أجل ضمان المحافظة على تراقب

شاطها مركزة في ذلك على العناصر وذلك عن طریق فحص شروط ن، مریحةوضعیة مالیة

لتضمن احترام البنوك والمؤسسات المالیة لمخطط الحسابات المالیة وقواعد المحاسبة المالیة

المنصوص و ،2المحاسبیة المطبقة علیها والتي تغطي المبادئ العامة وقواعد التقییم الخاصة

قابة سوق القیم كما تضمن ر ،113-03من الأمر رقم 104و103علیها في المادة

حمایة المستثمرین في سوق القیم المنقولة ة بهدف ضمان حسن سیره وشفافیته و المنقول

وتسهر على مراعاة ،4المعینةوضمان جدیة وصحة المعلومات التي تقدمها المؤسسات 

من جهة ،5المتعاملین الاقتصادیین في السوققواعد أخلاقیات المهنة التي تفرضها على 

ذه اللجنة بتعیین شخص یقوم بإدارة البنك أو المؤسسة المالیة لفترة مؤقتة أخرى تقوم ه

ولها ،جزائریة أو أجنبیة یوجد مقرها في الخارجأو مؤسساتتحددها اللجنة سواء كانت بنوكا 

المؤسسة امل الصلاحیات قصد إدارة البنك و فروعا في الجزائر حیث تعطي لهذا الشخص ك

.المالیة

من 113علیه المادة فوفقا لما نصتالتوقف عن الدفع علانكما له صلاحیة إ

للجنة المصرفیة تعیین قائم بإدارة أعمال المؤسسة المعینة أو ایمكن ":11-03الأمر رقم 

ویتم هذا التعیین إما بناء ،التوقف عن الدفعویحق له إعلانوتسیرهاها في الجزائر فروع

لم یعد باستطاعتهم ممارسة مهامهم بشكل ذاإعلى مبادرة من مسیري المؤسسة المعینة 

لق بالنقد والقرض، المرجع السابقالمتع11-03من الأمر رقم 105أنظر المادة-1

یتضمن مخطط الذيالصادر عن مجلس النقد والقرض و 2009جویلیة 23المؤرخ في09/04وفقا لنظام رقم-2

09، الصادر بتاریخ76عدد ج.ج.ر.جالحسابات البنكیة والقواعد المحاسبة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة، 

.2009دیسمبر 

السالف الذكر، والقرضالمتعلق بالنقد 11-03من الأمر رقم104و103مادتینأنظر ال-3

القیم المنقولة ، المتعلق ببورصة1993مایو 23المؤرخ في10-93من المرسوم التشریعي رقم 30أنظر المادة-4

.1993مایو23، الصادر في تاریخ 34عددج.ج.ر.جالمعدل والمتمم، 

.السالف الذكرلمتعلق ببورصة القیم المنقولة، ا10-93لمرسوم التشریعي رقممن ا49أنظر المادة -5
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عادي واما بمبادرة من اللجنة إذا رأت أنه لم یعد بالإمكان إدارة المؤسسة المعینة في 

5و4ظروف عادیة أو عندما تقرر ذلك إحدى العقوبات المنصوص علیها في الفقرتین 

.1"أدناه114من المادة 

توقیع العقوبات:ثانیا

صرفیة بتوقیع عقوبات تأدیبیة على مخالفي القواعد وأخلاقیات تقوم اللجنة الم

والتنظیمیة المتعلقةالبنوك والمؤسسات المالیة بأحكام التشریعیة إخلالفي حالة ،2المهنة

تقوم هذه اللجنة بإصدار عقوبات ردعیة وصارمة تمس مسؤولي البنك ،بالنشاط المصرفي

وهذا ،العقوبة تتراوح بین الإنذار والتوبیخفإنأما بالنسبة للشخص المعنويبصفة مباشرة

أخل بنك أو إذا":التي جاء فیها11-03من الأمر رقم114وفقا لما نصت علیه المادة 

أولم م یذعن لأمر مؤسسة مالیة بأحد الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بنشاطه أو ل

:قضي بإحدى العقوبات التالیةیأخذ في الحسبان التحذیر یمكن للجنة المصرفیة أن ت

،الإنذار-1

،التوبیخ-2

،المنع من ممارسة بعض العملیات وغیرها من أنواع للحد من ممارسة النشاط-3

،التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعینیه-4

تعینه، مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص مع تعیین قائم بالإدارة أو عدمإنهاء-5

بسبب ارتكابه ، سنوات)03(یتم نزع صفة ممثل البنك لمدة لا تقل عن ثلاث وبالتالي

من الأمر 80خطأ جسیما أو في حالة توافر أحد الموانع المنصوص علیها في المادة 

.أو في حالة استیفائه لشروط معینة03/11

3"،دسحب الاعتما-6

.السالف الذكر، 11-03من الأمر رقم 113أنظر المادة -1

.السالف الذكر، 11-03من الأمر رقم 114أنظر المادة -2

أن تتوفر في تي یجبالمتعلق بالشروط ال،1992مارس 22فيالمؤرخ05-92من النظام رقم 4أنظر المادة -3

.1993فبرایر 07الصادر في ، 08عدد ج .ج.ر.جمؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة ومسیریها وممثلیها، 
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العقوباتبدلا من هذه إماضيتقذلك یمكن للجنة المصرفیة أنوزیادة على

بعقوبات مالیة تكون مساویة على الأكثر للرأسمال الأدنى إلیهاإضافة وإما، المذكورة أعلاه

.1الذي یلزم البنك أو المؤسسة بتوفیره

أغلبیة الإجراءات المطبقة أمام اللجنة المصرفیة قد تم تحدیدها عن طریق نظام إن

08/05/2000المؤرخ في 2129مجلس الدولة رقم ارفي قر ما وردوذلك حسب ،2داخلي

سحب الاعتماد الذي یعد المصرفیة بمهمةكما تقوم اللجنة ، 3بین یونین بنك وبنك الجزائر

الأمر الذي یستتبعه ،أي بنك من البنوكطر العقوبات التي یمكن أن یتعرض إلیهامن أخ

ن البنك عبارة عن شركة د التصفیة وكو ومنه یصبح المصرف قی،4طبعا حل المؤسسة

یخضع لنفس أحكام وإجراءات التصفیة الخاصة بالشركات الواردة في القانون مساهمة فإنه

تعتبر":أنهعلىالتي تنص من القانون التجاري الجزائري و 766المادة وفقا لنص ،التجاري

ركة الشركة في حالة تصفیة من وقت حلها مهما كان السبب و یتبع عنوان أو اسم الش

"شركة في حالة التصفیة"بالبیان التالي

ولا ینتج ،للشركة قائمة لاحتیاجات التصفیة إلى أن یتم إقفالهاتبقي الشخصیة المعنویة و 

.5"من الیوم الذي تنشر فیه في السجل التجاريعلى الغیر إلا ابتداءآثاره حل الشركة 

أن اللجنة لهذهسبق د فق،6من قانون النقد والقرض115وهو ما أكدته المادة 

البنك التجاري ،وهي بنك الخلیفةألا،هذه العقوبة في حق أربعة من البنوك الخاصةأصدرت

الدكتوراه، كلیة الحقوق شویطر ایمان رتیبة، النظام القانوني للرقابة المصرفیة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة-1

.114، ص2016/2017منتوري، قسنطینة، والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة 

147، ص 2006مبروك حسین، المدونة البنكیة الجزائریة، الطبعة الأولى، دار هومة، الجزائر، -2

یونین بنك وبنك بین08/05/2000المؤرخ في 2129المتعلق بقرار مجلس الدولة رقم 01أنظر الملحق رقم -3

.wwwالجزائر Conseil_ état_ dz. org.

شهادة الماجستیر، فرحات عمیور، مكانة القاضي الإداري في مجال البنوك في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل-4

.92، ص2006كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، 

من القانون التجاري الجزائري766أنظر المادة -5

.لذكرالسالف ا، 11-03من الأمر رقم115أنظر المادة -6
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،الشركة الجزائریة للبنك والبنك العام المتوسطي،)BCIA(الجزائري والصناعي الجزائري 

Union)مؤسستین مالیتین هما یونینإلىبالإضافة  Bank) ،دولي والبنك الجزائري ال

)AIB(1، ّ2نالآبینما في البنوك العمومیة لم نلاحظ أي سحب الاعتماد لها إلى حد.

العقوبات التي تفرضها السلطات الإداریة المستقلة في القطاع المالي وعلیه فإن

وعلى ضوء ما سبق ، و مالیةمعنویة مقیدة للحقوق أاللجنة المصرفیة تكون إماالمتمثلة في 

قامت من خلاله 21/08/2003لجنة المصرفیة أن أصدرت قرارا بتاریخ ق لسبالقول فإنه

الممنوح للبنك التجاري الصناعي الجزائري بصفته بنك بمقتضى المقرر رقمبسحب الاعتماد

وقامت بوضعه قید التصفیة ،09/1998محافظ بنك الجزائر بتاریخالصادر عن98/08

التمسوعلیه ،الجمهور بمنطوق هذا القرارإعلامفي للقیام بالعملیات النقدیة مع مصتعیین و 

تنفیذ هذا القرار قرار السحب من مجلس الدولة وبصفة مستعجلة الأمر یوقف عني إلغاءالم

كذلك الشأن بالنسبة لبنك الخلیفة بنك حیث ، و 3الطلب الذي رفض نظرا لعدم تأسیسهوهو

علیه طعن المعني و 29/05/2003بموجب قرار مؤرخ في سحبت اللجنة منه الاعتماد 

فاق الطاعن عدم قبول الطعن شكلا نظرا لعدم ار بالسحب فیه أمام مجلس الدولة الذي قضى ب

من قانون 169عریضة الطعن بالبطلان بالقرار محل الطعن وهذا ما یخالف نص المادة 

.4الإجراءات المدنیة

،الحبرلكثیر منووضعه قید التصفیة امن بنك الخلیفة آثرت مسالة سحب الاعتماد

لذلك،لحقت المودعینوصفه بفضیحة القرن بسبب الأضرار التيدرجة أن البعضإلى

وضع المؤدیة إلىمن بین الأسباب سببالاعتماد من طرف اللجنة المصرفیة هوفانسحب

1-zouaima Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économique, OPU,

Alger,2010, p 68.

.74-73، صمرجع سابقموسى رحموني، -2

الصناعي مساهمي البنك التجاريبین30/12/2003بتاریخ الصادر19452أنظر أمر مجلس الدولة رقم -3

.مصرفیةالجزائري واللجنة ال

.البنكیةاللجنةو بین خلیفة عبد المؤمن 04/01/2006الصادر بتاریخ 018296أنظر أمر مجلس الدولة رقم-4
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من الأمر رقم 115البنك أو المؤسسة المالیة قید التصفیة حسب ما نصت علیه المادة 

ب مع وجو ،تنتقل إلى المصفى كل سلطات الإدارة والتسییر والتمثیل:"نهعلى أ03-111

و أن یذكر بأنه ،بالعملیات الضروریة لتطهیر الوضعیةإلاألا یقوم البنك في هذه الحالة 

."قید التصفیة وأن یبقى خاضعا لمراقبة اللجنة المصرفیة

قید التصفیة یمكن للجنة أن تضع:"مكرر115كذلك ما نصت علیه المادة و 

تعیین مصفي لكل كیان یمارس بطریقة غیر قانونیة العملیات المخولة للبنوك و 

من 81والمؤسسات المالیة أو الذي یخل بإحدى الممنوعات المنصوص علیها في المادة

.2"هذا الأمر

المطلب الثاني

ذات اختصاص قمعيهیئات الضبط المستقلة المستحدثة

ع مقالقمعي لالاختصاصض سلطات الضبط المستقلة بعمنح المشرع الجزائري 

والتطور، والتي یقترفهاالجرائم المرتكبة في القطاعات الحساسة التي تمتاز بالسرعة بعض 

تقوم هیئات هذههیئة منذلك نجد بأن كلمتعون بالطابع المالي والسلطوي لیتأشخاص 

المطلب نتطرق هذاففيبها،عمول على المخالفین للقوانین المقمعیة عقوبات ردعیة توقیع ب

الفرع(المالي في الاستعلاموخلیة )الفرع الأول(وقایة من الفساد الهیئة الوطنیة للإلىأولا

).الثاني

السالف الذكر، 11-03من الأمر رقم115أنظر المادة -1

السالف الذكر، 11-03رقم مكرر من الأمر115أنظر المادة-2
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الفرع الأول

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

المنظومة تعتبر الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته هیئة إداریة مستقلة من

مهمة التصدي همیة بالغة جدا أسندت لهاا مكانة وأهذه الهیئة لهالجزائریة،المؤسساتیة 

بموجب المرسوم الرئاسي رقم وهذا خصوصا،لظاهرة الفساد عموما والفساد الإداري والمالي 

المتعلق بالوقایة من 01-06القانون رقم إلىوهذا بالإضافة ، 1المعدل والمتمم06̵413

:ما یليمنه على 17وهذا وفقا لما نصت علیه المادة  ،2فساد ومكافحته المعدل والمتممال

قصد تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة ، تنشأ هیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحته"

.3"في مجال مكافحة الفساد

طة إداریة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد على أنها سلالمشرع الجزائري كیف 

،مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي توضع تحت سلطة رئیس الجمهوریة

ولكن لا یعني هذا ،ائیة من طرف السلطة التنفیذیةوصرئاسیة أو تخضع لأیة وصایةلا 

وهذا وفقا لما نصت علیه ، 4الهیئة وخاصة الرقابیة منهاعدم وجود أیة علاقة أو تأثیر لهذه

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06الفقرة الأولى من القانون رقممن18مادةال

من الفساد ، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة2006نوفمبر22المؤرخ في 413-06المرسوم الرئاسي رقم -1

، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي 2006نوفمبر22، صادر في 74عدد ج.ج.ر.جومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها، 

.2012فیفري15صادر في ال، 08عدد ج.ج.ر.ج، 2012فیفري07والمؤرخ في64-12رقم 

، 14عدد ج.ج.ر.ج، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فیفري 20المؤرخ في ،01-06القانون رقم -2

، المتضمن 2010أوت 26، المؤرخ في 05-10الأمر رقم :المعدل والمتمم بموجب2006مارس08الصادر في 

، 15-11ن رقم نو معدل ومتمم بالقا2010سبتمبر 01، الصادر في 50الوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر، عدد 

أوت10في، الصادر 04عددج.ج.ر.ج، المتضمن الوقایة من الفساد ومكافحته، 2011أوت02المؤرخ في 

2011.

.، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق01-06من القانون رقم17أنظر المادة -3

ةلنیل شهادمذكرة الإداري في الوظائف العمومیة للدولةعثماني فاطمة، التصریح بالممتلكات كألیة لمكافحة الفساد -4

.12، ص 2012ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،ال
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الاستقلال ستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الهیئة سلطة إداریة م:"التي تنص على

.1"توضع یدى رئیس الجمهوریة،المالي

جال الوقایة تعرف الهیئة الوطنیة على أنها سلطة إداریة لها صلاحیات الضبط في م

وإنما، وبالتالي لا یمكن تصنیفها ضمن الهیئات الإداریة الكلاسیكیة،من الفساد ومكافحته

.2الهیئات الإداریة المستقلةالجدیدة التي أنشأها المشرع تحت اسمتصنف ضمن الفئات 

للوقایة من الفساد ومكافحته بالاستقلالأنه رغم تمتع الهیئة الوطنیةونشیر كذلك إلى

وكذا خضوع محاسبتها لقواعد ،3أن میزانیتها تسجل ضمن المیزانیة العامة للدولةإلا،المالي

الاستقلال المالي للهیئة محدود نسبیا كونها تعتمد فيبهذا فإنو ،4المحاسبة العمومیة

لو كانت نسبیة تجعل فهذه التبعیة و ،مواردها على السلطة التنفیذیة وتخضع للرقابة المالیة

عي والردعي كغیرها من مالقیام بالاختصاص القولها مهمة، 5غیر شفافة في مهامهامنها

السلطات الإداریة المستقلة، فهي تقوم بمهمة التصدي لظاهرة الفساد بكل أنواعه وأشكاله

نونیة ة توقیع العقوبات على المخالفین للقواعد القاوجرائمه، ومن جهة أخرى تتمتع بمهم

هیئة إداریة من الهیئات الإداریة المستقلة التي تقوم بسلطة بها، باعتبارهاوالتنظیمیة المعمول

:وذلك عن طریقالوقایة والردع

.السالف الذكر، 01-06الفقرة الأولى من القانون رقم18أنظر المادة -1

، كلیة الحقوق )ماجستیرمذكرة(الجزائري شریع الجنائي خدیجة عمیور، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل الت-2

.71، ص 2012والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 

ومكافحته ، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد413-06من المرسوم الرئاسي رقم 21أنظر المادة -3

.السالف الذكرظیمها وكیفیات سیرها، وتن

.السالف الذكرالمعدل والمتمم، 413-06المرسوم الرئاسي رقم من23أنظر المادة -4

والعلومكلیة الحقوق مذكرة ماستر، ، دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في التشریع الجزائري،سمیرةدقدوق-5

.32، ص 2014جوان 02، نوقشت بتاریخ 2013، ةالسیاسیة، جامعة ورقل
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سلطة الرقابة:أولا

هیئة إداریة مستقلة  ومكافحته باعتبارهاتتمتع الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

من الوطنیة للوقایةلهیئةصلاحیات االجزائريالمشرعحدد فقد،بالعدید من الصلاحیات

من 12ثم بموجب المادة ،011-06من قانون رقم 20الفساد ومكافحته بموجب المادة 

ا یتعلق بمسألة تختص بالقیام بالمهام الرقابیة خاصة فیمفهي،4132-06المرسوم الرئاسي 

المعنویة لشخصیةفالهیئة رغم تمتعها با،تحلیلها وكذا التحريو استغلالهاجمع المعلومات و 

أنها لیست مخولة بتحریك الدعوى العمومیة مباشرة عن طریق إحالةوأهلیة التقاضي إلى

الوقایة من الفساد ىها في الواقع یقتصر علدور و ،3النائب العام المختص اقلیمیاإلىالملف

الآراء إبداءقیامها بعملیة إصدار التقاریر و ذلك من خلال ویظهر،4لیس مكافحتهو 

وتجسید مبادئ دولة القانون ،سیاسة شاملة للوقایة من الفسادوكذا اقتراحیاتوالتوص

خاصة منها تدابیر الأموال العمومیة واقتراحییر الشؤون و المسؤولیة  في تسوتعكس النزاهة و 

من 18وهو ما نصت علیه المادة ،5التنظیمي للوقایة من الفسادذات الطابع التشریعي و 

تقوم بتقدیم التوجیهات التي تخص الوقایة من الفسادوكذا،4136-06المرسوم الرئاسي رقم

.للوقایة من الفسادكل شخص أو هیئة عامة أو خاصة إلىالفساد

من 2تحدیده من خلال نص المادة للهیئة فیمكنیخص الطابع التحسیسي ا فیماأمّ 

بالآثار ین تحسیس المواطنبرامج یسمح بتوعیة و إعدادالمتمثل فيو ،017-06قانون رقم 

.السالف الذكر، 01-06م من القانون رق20أنظر المادة -1

.السالف الذكر،413-06من المرسوم الرئاسي رقم 12أنظر المادة -2

، 2008جیجل، السیاسیة، جامعةوالعلوم، مواجهة الصفقات العمومیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق سهیلةبوزبرة-3

.102ص 

المدیة، مجلد، جامعةمجلة أفاق للعلوممكافحته، ساد و یئة الوطنیة للوقایة من الفشیخ عبد الصدیق، دور ومهام اله-4

.38، ص 2019، 18، عدد05

.السالف الذكربالوقایة من الفساد ومكافحته،، المتعلق01-06من القانون رقم 20أنظر المادة -5

.السالف الذكر، 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 18أنظر المادة -6

.السالف الذكر، 01-06ن رقم من القانو 02أنظر المادة -7
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إلىدوري للأدوات القانونیة الرامیةالمن جهة أخرى تقوم بمهمة التقییم و 1الناجمة عن الفساد

من القانون 7و 5و 4فقراتها في20وهذا وفقا لما نصت علیه المادة ،2افحة الفسادكم

.3المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06رقم

على01-06من القانون رقم 21/1ت المادة نصفقدالصلاحیاتولتأكید هذه

یمكنها أن تطلب والوثائق أيبالمعلومات، الوطنیة للوقایة من الفسادتزوید الهیئةضرورة

للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص والمؤسسات والهیئات التابعةمن الإدارات 

الفساد، ف عن أفعال طبیعي أو معنوي اخر أیة وثائق أو معلومات تراها مفیدة في الكش

غیر متعمد لتزوید الهیئة أن كل رفض متعمد و الثانیة من نفس المادةوجاءت الفقرة

الوثائق المطلوبة یشكل جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة في مفهوم هذا و بالمعلومات 

.4القانون

كبة رتیخص جرائم الفساد المخاصة فیمایة بمهمة الرقابة والتحريالهیئة الوطنتقوم 

من أهم الصلاحیات هاتین المهمتین بالقوة، فقد اعتبرتن بالنفوذ المالي و ص یمتزو أشخامن 

التي والدلیل على ذلك فضیحة سوناطراكالفساد،التي منحت للهیئة الوطنیة للوقایة من 

الخزینة من ضمن أكبر قضایا الفساد السائدة في الجزائر أین تم فیها  نهب الأموالاعتبرت

،الخارجإلىتدلسیةملیار سنتیم وتهریب الأموال بطرق 131التي بلغت أكثر من ،العمومیة

اللجوء إلىو ،منح تراخیص بصیغة التراضيباستعمال الرشاوي و مشبوهةصفقات إبراموكذا

الخزینة ه الخروقات ضررا بالغا بالشركة و هذفقد ألحقت،بغیر مقتضىالأجنبیةالخبرة 

والعلوم السیاسیة، عبد العالي حاحة، الألیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق-1

.497، ص 2013جامعة بسكرة، 

الأول، الملتقى الوطنيه، زوایمیة رشید، ملاحظات حول المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحت-2

حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.13-12، ص ص2006/2007ماي 23/24میرة، بجایة، المنعقدة یومي 

.السالف الذكر، 01-06من القانون رقم 7و5و4الفقرات 20أنظر المادة -3

.السالف الذكر، 01-06من القانون رقم 21أنظر المادة -4
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وتواصل التحقیقات في هذه القضیة التي تفرعت منها عدة قصایا فساد لیظهر ،1یةالعموم

مكافحته في هذه القضیة من خلال یئة الوطنیة للوقایة من الفساد و الدور العملي لله

طبقا لما ،2التحريائیة المتمثلة في البحث و ها الجز التحقیقات فقط فتكون بذلك قامت بمهام

التي تنص على ضرورة 013-06رقم من قانون7فقرتهافي 20نصت علیه المادة 

.التحري في وقائع ذات علاقة بالفسادانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة و الاستع

رفض منح المعلومات لأسباب تتعلق بالسر المهني أو بسریة التحري بتصطدم الهیئة 

الوثائق،الهیئة بمثل هذه والتحقیق وغیرها من العقبات التي یمكن أن تقف عائقا أمام تزوید

فالمشرع لم یلزم ،هذا من جهةالعقوبات على كل من یرفض تزویدها بهافتقوم بتسلیط 

الاحتجاج وتبریر رفض التعاون مع الهیئة بناء على أي سبب تراه الإدارة بل ترك لها إمكانیة 

ودة محدو ها جدفهذه الهیئة لا تتمتع بحق التقاضي فمهام، 4مناسبا وكافیا لتبریر رفضها

وقائع إلىعندما تتوصل الهیئة "01-06من القانون رقم 22المادة ضیقة حسب نص و 

وزیر العدل حافظ الأختام الذي یخطر النائب العام إلىئي تحول الملف ذات وصف جزا

.5"المختص لتحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء

تعد هیئة وقایة من الفساد ومكافحتهها لا تملك حق التقاضي فالهیئة الوطنیة لللأنّ 

و كذلك عدم قیامها بتحویل الملف بنفسها قانونا لتحریك الدعوى العمومیة غیر مؤهلة

خاصة إذا تعلق الأمر بجرائم الفساد ذات الوصف النائب العام المختص إقلیمیامباشرة إلىو 

وحافظ الأختام بحیثیات وزیر العدللزمها المشرع الجزائري بضرورة إخطارألذلك،الجزائي

مجلة مركز إنقاذه، قانوني مؤسساتي طموح یفتقد لألیاتإطارشهید قادة، التجربة الجزائریة لمكافحة الفساد ومفارقها، -1

.05، ص 2019، دار جامعة حمد بن حلیفة للنشر، قطر، حكم القانون ومكافحة الفساد

السیاسة ماجستیر تخصص التنظیم و لنیل شهادة الالفساد في الجزائر، مذكرةومكافحةصلاح الدولة إمجبور فازیة،-2

.126، ص 2015جامعة مولود معمري، تیزي وزو،،العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.السالف الذكر، 01-06من القانون رقم 7الفقرة 20أنظر المادة -3

.45، ص لسابقالمرجع اسمیرة،وقدقد-4

.السالف الذكر،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،01-06من القانون رقم 22أنظر المادة -5
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إخطار النیابة العامة فهو وحده الذي لدیه صلاحیة القیام بمهمة 1وبالمهمةوتكلیفه القضیة

فتكلیف ،ومتابعة الجناة وتوقیع علیهم العقاب الجزائي2من أجل تحریك الدعوى العمومیة

لیس از استشاري و ة من الفساد مجرد جهالوزیر بهذه المهمة یجعل من الهیئة الوطنیة للوقای

.3تقریري

قي التصریحات كما تختص الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بمهمة تل

اتشعبیة المحلیة المنتخبة المتمثلة في كل من البلدیأعضاء المجالس البالممتلكات رؤساء و 

ر ویكون محل نشر عن طریق التعلیق في لوحة الإعلانات بمق،بصورة مباشرةاتالولایو 

أما فیما یخص الموظفین العمومیین السامین،4البلدیة أو الولایة حسب الحالة خلال شهر

رئیسأو القیادیین كرئیس الجمهوریة والوزراء وأعضاء البرلمان ورئیس المجلس الدستوري و 

الذین یصرحون و 5القضاةالولاة و ، القناصلةو ،محافظ بنك الجزائرو ،مجلس المحاسبة

في الجریدة الرسمیة خلال حیث ینشر محتواه ، ام الرئیس الأول للمحكمة العلیابممتلكاتهم أم

.6شهرین الموالین لتاریخ انتخاب المعنیین أو تسلمهم مهامهم

بتلقي التصریح بالممتلكات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته تختص 

الذین تحدد قائمتهم بقرار من أعضاء المجالس المنتخبة بصورة مباشرة والموظفین العادیین 

وظائف علیا في الدولة بصورة غیر وكذا الموظفین الذین یشغلون العامة،مدیر الوظیفة 

مجلة الدستوریة والواقع، بین الرؤیةومكافحتهعثماني فاطمة، بورماني نبیل، استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد -1

.66، ص 2011، 26، عدد 02، زیان عاشور، الجلفة، مجلدالتراث

حول الفساد الإداري، ، الملتقى الوطني الخامسومكافحتهعراب، في استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد أأحمد -2

.2010أفریل 19و18كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أم البواقي، یومي 

501سابق، ص حاحة عبد العالي، مرجع -3

.السالف الذكر، 01-06من القانون رقم 06قرة الثانیة من المادة أنظر الف-4

الحقوق والعلوم رشید زوایمیة، الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد، الملتقي الوطني الأول حول الجرائم المالیة، كلیة-5

.146، ص 2007السیاسیة، جامعة قالمة،

.السالف الذكر،01-06من القانون رقم 1الفقرة 06أنظر المادة -6
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أخرى تقوم هذه الهیئة بمعالجة التصریحات ومن ناحیة ،1مباشرة وهذا بصفة دوریة

.بالممتلكات وتصنیفها وحفظها

قایة من الفساد ومكافحته ما ومن بین الاختصاصات الوقائیة للهیئة الوطنیة للو 

إلىترفع الهیئة :"ما یليوالتي تنص على 01-06القانون رقممن24نصت علیه المادة 

،تقریرا سنویا یتضمن تقییما للنشاطات ذات الصلة بالوقایة من الفسادالجمهوریةرئیس 

.2"اءالتوصیات المقترحة عند الاقتضة و وكذا النقائص المعاین

على اشهار ونشر هذه المادة أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة نصیستفاد من

عكس الإعلام علىفي وسائل الجریدة الرسمیة أوالجمهوریة فيرئیس التقریر المرفوع إلى

كذا و السنوي في الجریدة الرسمیةنشر التقریرنص على ضرورة المشرع الفرنسي الذي 

في الجریدة الرسمیة أو في إماشر تقریرها السلطات الإداریة المستقلة الأخرى التي تن

.3الأنترنت، وحتى تخضع للرقابة الشعبیة

فعدم نشر التقاریر المعدة من طرف الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 

عدم الشفافیة في سیاسة مكافحة الفساد، وهذا صفي نوع من التعتیم والضبابیة، والغموض و ی

اهة في تسییر الأموال یئة المتعلقة أساسا بتعزیز الشفافیة والنز لا یتواكب مع أهداف اله

، فعادة ما یتم التستر على ممارسة الفساد بحجة السریة، والدلیل 4الحد من الفسادالعمومیة و 

اب هذه الفضیحة هو على ذلك ففضیحة القرن المعروفة بقضیة الخلیفة بنك، ومن أحد أسب

.494، ص سابقمرجع ، ةححاعبد العالي -1

.السالف الذكر، 01-06من القانون رقم 24أنظر المادة -2

.146رشید زوایمیة، الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد، المرجع السابق، ص -3

.497سابق، صجع مر عبد العالي حاحة، -4
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لمجتمع، وكذا عدم نشر حساباته    بها منذ تأسیس هذا االتعقیم الذي أحاطو عدم الشفافیة

.1مصادر تمویلهأو 

كما تقوم بدراسة واستغلال المعلومات الواردة في التصریح بالممتلكات لأعضاء 

المجالس المنتخبة وباقي الموظفین التي تختص الهیئة بتلقي تصریحاتهم ومقارنتها بعد 

للموظف، وفي حالة ما إذا اكتشفت لة الذمة المالیة الانتهاء من العهدة أو التعیین مع حا

وزیر العدل لتحریك ر لثروة أحد الموظفین، فمن حقها إعلامالهیئة أن هناك تضخم غیر مبر 

.2الدعوى العمومیة لقیام جریمة الاثراء غیر المشروع

سلطة الردع:ثانیا

الاختصاصات القمعیة تتمتع الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بالعدید من

أصحاب الردعیة التي یمكن أن تساهم نوعا ما في الحد من جرائم الفساد المرتكبة من طرف 

ه الأعمال الغیر القانونیة التي یرتكبها ذفه،یتمیزون بالقوة والسلطةالقبعات الفاخرة الذین 

دخل هذه الهیئة ت، هذا ما استوجبلمجالات بشتى أنواعها وأشكالهارجال الأعمال تمس كل ا

وهذا ، من أجل الحد من هذه الممارسات الغیر المشروعة التي تمس أمن والاستقرار البلاد

المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من القانون رقم 20وفقا لما نصت علیه المادة 

، فهذه الهیئة تقوم بمهمة جمع واستغلال كل المعلومات التي یمكن أن تساهم في 3ومكافحته

تقوم بكل الدراسات كشف عن أعمال الفساد والوقایة منها هذا من جهة، ومن جهة أخرى ال

ریمة تهریب جوالمتعلقة على الخصوص بالتحالیل الاقتصادیة والاجتماعیةالتحقیقات و و 

وغیرها من الجرائم، وهذا من جرائم الصفقات العمومیةو وتزویر العملات الخارجإلىالأموال

.الفساد وطرائقه من أجل تنویر السیاسة الشاملة للوقایة من الفسادأجل تحدید نماذج 

للدولة، مرجع سابق، ص لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومیةفاطمة عثماني، التصریح بالممتلكات كآلیة -1

55.

.السالف الذكر، 01-06من القانون رقم 37أنظر المادة -2

.السالف الذكر، 01-06من القانون رقم 20أنظر المادة -3
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وهممارسة الفساد بكل أنواعهمة دراسة الجوانب التي تشجع على بمهذه الهیئةتقوم

من و ،ن خلال التشریع والتنظیم الجاري العمل بهمامالكفیلة بالقضاء علیهااقتراح التوصیات

صائیات المتعلقة بأعمال الفساد مركزة وتحلیل الاحوم بوظیفة تجمیع و تقناحیة أخرى

عن طریقوذلكفي الوقائع الخاصة بالفساد ي ، من خلال وضع الأدلة والتحرّ ممارستهو 

كما تقوم بتكوین رصید وثائقي ومكتبي في میدان الوقایة من ، 1لاستعانة بالهیئات المختصةا

فهذه الهیئة تتمتع قاریر دوریة لنشاطهقیامها بمهمة إعداد تىإلالفساد ومكافحته، بإضافة 

الفقرة 19المواد من ،حسب ما نصت علیه يبحق الاطلاع على أیة معلومات ذات طابع سر 

وكذلك ،2المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من القانون رقم 23الأولى إلى 

.4133-06ن المرسوم الرئاسي رقم م20/1المادة 

راسة واستغلال المعلومات الواردة في التصریح بالممتلكات دتتمتع أیضا بسلطة 

التي تختص الهیئة بتلقي تصریحاتهم ومقارنتها وباقي الموظفینلأعضاء المجالس المنتخبة 

على عكس الرئیس الأول بعد الانتهاء من العهدة أو التعیین مع حالة الذمة المالیة للعامل

الهیئة أن هناك تضخم غیر مبرر اكتشفت هذهفاذا ، للمحكمة العلیا الذي لا یملك هذا الحق

الدعوى العمومیة لقیام علام وزیر العدل من أجل تحریكحد الموظفین، فمن حقها إلثروة أ

عدم التصریح أصلا من أو، وكذلك في حالة التصریح الكاذب4غیر القانونيجریمة الإثراء

م وزیر العدل لتحریك الدوى العمومیة الحق في إعلاهیئةفالالمحددة قانونا، الآجالخلال 

.5على أساس قیام جریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب للممتلكات

.السالف الذكر، 01-06من القانون رقم 7، 5، 4الفقرات 20أنظر المادة -1

.السالف الذكر، 01-06من القانون رقم 23إلىالفقرة الأولى 19لمواد من أنظر ا-2

.السالف الذكر، 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 20/1أنظر المادة -3

، السالف الذكر01-06من القانون رقم 37أنظر المادة -4

.السالف الذكر، 01-06من القانون رقم 36أنظر المادة -5
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لمكافحة الفساد یرقىه لاأنّ لاّ إ،العملي الضعیف الذي تلعبه الهیئةهذا الدور غمور 

ة لحق في تحریك الدعوى لعمومیلى عدم تمتعها باإوالسبب في ذلك یعود ،1والوقایة منه

فهي ،الفساد ذات الوصف الجزائيأعمال یتعلق بالعام فیما إحالة الملف مباشرة للنائب و 

والدلیل نسبیة استقلالیة الهیئة وظیفیا،، فهذا یدل على مدىوزیر العدلبإخطارتكون ملزمة 

ملیار دینار من 32س اختلافضیحة البنك الصناعي الجزائري أین تمكذلك نجدعلى ذلك

العام في من النهب المتكرر للمالسنوات 03القضیة إلى صیل هذه اتعود تف، هذا البنك

كبار مسؤولي فروع البنك تواطؤالقضیة حول الرقابة، وتتمحور هذهغیاب سلطة الاشراف و 

صك بدون رصید، 1957شركة وهمیة وإصدار 24تأسیس طریقمع أحد العملاء عن 

اق تجاریة وهمیة قبل ر خصم لأو دون ضمانات و وض بنكیةهذا العمیل من قر بعدما استفاد

، فقد وقعت هذه القضیة في ظل وجود الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 2وصول الاشعارات

هذه الهیئة لا یمكن لومن ناحیة أخرى،3لها أي واقع عملي اتجاه هذه القضیةالتي لم یشهد 

.4والمسؤولینن للموظفین البالغیالأولادأملاك الزوجة و أن تختص بمهمة متابعة

المتعلق بالوقایة 01-06رقمن قانونم5المادة یحتوي التصریح بالممتلكات حسب 

المنقولة التي یحوزها المكتتب أولادهعلى جرد للأملاك العقاریة و ، 5من الفساد ومكافحته

ت له ن یكتب ممتلكایمكن للموظف أإذا، ولو في الشیوع في الجزائر أوفي الخارج، القصر

الجزائر، مذكرة للحد من الفساد فيآلیةدة، عیاش لیندة، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، بن عاشور لین-1

، ص 2013لرحمان میرة، بجایة، ماستر، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد ا

56.

في الجزائر مع إشارة اري على حقوق الانسان والتنمیة البشریةظاهرة الفساد الإدتأثیر"بوطورة فضیلة، سمایلي نوفل، -2

بن خلیفة للنشر، قطر، ، مجلة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، دار جامعة حمد "لأهم الوسائل القانونیة لمكافحته

.08، ص 2019

.55ص بن عاشور لیندة، عیاش عیدة، مرجع سابق، -3

التنظیم ماجستیر، تخصصلنیل شهادة ال، مذكرة 2012-1999لفساد في الجزائر، مؤسسة مكافحة ابوسعیود بادیس-4

.121، ص 2015والسیاسة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.السالف الذكر، 01-06من القانون رقم 05أنظر المادة -5
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لا یضمنذا ، إ1، مما یفتح المجال أمام الاثراء الغیر المشروعالبالغینجته أو أولادهو ز باسم 

الجزائري یلجأ جعل المشرع ما، هذاهذا التصریح بالممتلكات المكافحة الفعالة لجرائم الفساد

قة لمتعلهیئة إداریة مستقلة جدیدة من أجل التصدي لهذه الجرائم الخطیرة خاصة اإنشاءلى إ

.یض الأموال وتمویل الإرهابیبتب

الفرع الثاني

معالجة الاستعلام الماليخلیة

المالي هیئة إداریة تأسست بموجب القرار الصادر عن مجلس الاستعلاملیةتعتبر خ

وقد عرف المشرع الجزائري هذه ،20012-1373:الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم

تنشأ لدى الوزیر ":127-02لى والثانیة من المرسوم التنفیذي رقم الخلیة في المادة الأو 

بالمالیة خلیة مستقلة لمعالجة الاستعلام المالي تدعى في سلب الموضوع المكلف 

.3"الخلیة

الخلیة ":عرفتها على أنها157-13أما في المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

ة المعنویة والاستقلال المالي وتوضع لدى الوزیر سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصی

5مؤسسة عمومیةالجزائري أیضا على أنها عبارة عن المشرعكیفها وقد ، 4"المكلف بالمالیة

ذلك غیر بعدیلتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، مركزها الرئیسي في الجزائر

، مرجع سابق، ص الواقعو بین الرؤیة الدستوریة ومكافحتهللوقایة من الفساد الوطنیة استقلالیة الهیئةعثماني فاطمة، -1

83.

أكتوبر، بالقرار رقم 31دة نیویورك، قبل الجمعیة العامة للأمم المتحاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من-2

، 26عدد ج.ج.ر.ج، 2004أفریل 19المؤرخ في 128-04، المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 58/4

.2004أفریل 25الصادر في 

خلیة إنشاءالمتضمن ، 2002أفریل 7مؤرخ في ،127-02أنظر المادة الأولى والثانیة من المرسوم التنفیذي رقم -3

.2002أفریل 07، الصادر في 23عدد ج.ج.ر.ج، وتنظیمها وعملهاالاستعلام الماليمعالجة

المعدل للمرسوم التنفیذي ، المتمم و 2013أفریل15مؤرخ في 157-13من المرسوم التنفیذي رقم لثانیةالمادة اأنظر -4

خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها، إنشاء، والمتضمن 2002أفریل 07، المؤرخ في 127-02رقم 

.2013أفریل 28في الصادر، 23عدد ج.ج.ر.ج

.السالف الذكر، 127-02من المرسوم التنفیذي رقم 03و02و01أنظر المواد -5
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ارها بأنها عبارة عن سلطة واعتب2013سنةالطبیعة القانونیة لهذه الخلیةوجهة نظره اتجاه

فهذه ، 1مستقلة مالیا وذات شخصیة معنویة، تحت سلطة الوزیر المكلف بالمالیةإداریة

بطریقتین وتمویل الإرهابالخلیة تقوم بقمع جرائم الفساد خاصة المتعلقة بتبیض الأموال

꞉وهما

سلطة محاربة جرائم الأموال꞉أولا

المالي اختصاص أصلي ألا وهو محاربة الاستعلام ي خلیةمنح المشرع الجزائر 

صلاحیة تقوم باختصاص وقائي یتمثل في فهي جریمتین تبیض الأموال وتمویل الإرهاب،

فقد خصص ،2النصوص القانونیة والتشریعیة التي ترتبط بجرائم تبیض الأموالالقیام باقتراح 

تساعد السلطة التشریعیة على ىجال حتلها المشرع القیام بهذه المهمة خاصة في هذا الم

تتكفل بمهمة وضع القواعد اللازمة التي نجدهالذلك،الخطیرةقمع هذا النوع من الجرائم 

.3تتماشى مع التطور الهائل الذي تعرفه هذه الجرائم

127-02من المرسوم التنفیذي رقم 04/04نصت علیه المادة هذا وفقا لماو 

"هأنعلىالمالي وتنظیمها وعملها التي تنص تعلام خلیة الاسإنشاءالمتضمن  تقترح كل :

وما یستخلص ،4"و تبیض الأموالالإرهابنص تشریعي یكون موضوعه مكافحة تمویل 

، مكنها أن تقترح النصوص التشریعیةخلیة معالجة الاستعلام المالي یالمادة أنمن هذه

في مجال مكافحة الأصیلوقائيالاص صختالاباعتبارها الهیئة الوحیدة التي منحها المشرع 

.السالف الذكر، 127-02من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -1

حول الجرائم المالیة قسوري فهیمة، التعاون الدولي لخلیة معالجة الاستعلام المالي، مداخلة ملقاة ضمن الملقى الوطني-2

دیسمبر 05و04وم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، یومي وسبل مكافحتها، كلیة الحقوق والعل

.107، ص 2013

الدكتوراه في القانون بن قلة لیلى، وحدات المخابرات المالیة ودورها في مكافحة تبیض الأموال، أطروحة لنیل شهادة-3

.257−256ص، ص2017الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.السالف الذكر، 127-02من المرسوم التنفیذي 04/04أنظر المادة -4
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تقوم بمهمة تقدیم الخلفیة لمختلف الاقتراحات حول مختلف إذجریمة تبیض الأموال، 

.1صوص التشریعیة التي تعتبر ذات صلة بجریمة تبیض الأموال التي تراها مناسبةالن

لاحیة لا وهي صأهمیة عن الأولى أتقلنح المشرع لهذه الخلیة صلاحیة أخرى لا م

بموجب نص الأموال وذلكاقتراح النصوص التنظیمیة من أجل التصدي لجریمة تبیض 

خلیة معالجة الاستعلام إنشاءالمتضمن 127-02المرسوم التنفیذي رقم 04/04المادة 

إصدار النصوص التوجیهیة كما تختص هذه الخلیة أیضا بمهمة ، 2المالي وتنظیمها وعملها

الأجهزة التي تتمتع بسلطة ك عن طریق الاتصال مع المؤسسات و وذل، العدید من التعلیماتو 

ومكافحتهما ین تبیض الأموال وتمویل الإرهاب الوقایة من جریمتإطارالضبط والمراقبة في 

حسب ،3كشفهاو تمویل الإرهابروریة للوقایة من تبیض الأموال و ووضع الإجراءات الض

متضمن الوقایة من تبیض الأموال ال01-05رقممن القانون5مكرر 10نص المادة 

4تمویل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتممو 

تدابیر التي أصدرتها خلیة الاستعلام المالي نجد ین أول المبادئ التوجیهیةبومن 

المهن غیر المالیة و بعض المؤسسات المالیة التي لا الشركات و الواجبة اتجاه زبائن العنایة

15/02/20155، الصادرة2015/را مخ/493لجزائر تحت رقم تخضع لسلطة بنك ا

التي الغیت وعوضت بالخطوط التوجیهیة  حول تدابیر العنایة اتجاه زبائن الشركات والمهن 

، المجلدمجلة صوت القانونرایحي أحسن، بن غبریط عبد المالك، النظام القانوني لخلیة معالجة الاستعلام المالي، -1

.264، ص 2018، ىلیانة، عین الدفل، مخبر نظام الحالة المدنیة، جامعة خمیس م02، العدد05

.، المرجع السابق127-02من المرسوم التنفیذي رقم 04/04أنظر المادة -2

، معهد 04العدد ،مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیةهاشمي وهیبة، خلیة معالجة الاستعلام المالي، -3

.176، ص 2013الحقوق، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، سنة

من تبیض الأموال ، المتضمن الوقایة2005فیفري06مؤرخ في 01-05من القانون رقم 5مكرر 10المادة أنظر-4

-12، معدل ومتمم بالأمر رقم 2005فیفري09، الصادر بتاریخ 11عددج.ج.ر.جوتمویل الإرهاب ومكافحتها، 

، معدل ومتمم بالقانون رقم 2012فیفري15، الصادر بتاریخ 08عددج.ج.ر.ج، 2012فیفري13، المؤرخ في 02

.2015فیفري 15في، الصادر 08عددج.ج.ر.ج، 2015فیفري15، المؤرخ في 15-06

مكافحة غسل الأموال ریقیا، التقییم المتبادل بعنوانافوشمالتقریر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط -5

.10-9، ص ص 2016أفریل 27لسابع، وتمویل الإرهاب لحالة الجزائر، تقریر المتابعة ا
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بعض المؤسسات المالیة التي لا تخضع لسلطة بنك الجزائر التي تحمل رقم غیر المالیة و 

20151أفریل23الصادرة بتاریخ 2015/ح م ا م/578

لمكافحتهاخذةالإجراءات المت:ثانیا

تتمتع خلیة الاستعلام بسلطات ردعیة منحها لها المشرع الجزائري، باعتبارها هیئة 

وهذا ، والمخالفین للقوانینإداریة مستقلة تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات الإداریة إزاء المجرمین 

ومن أهم غیرها من جرائم الأعمال، بهدف التصدي لجریمة تبیض الأموال وتمویل الإرهاب و 

:الإجراءات نجدهذه

:بالشبهةالإخطاراتتلقي -1

المعدل 127-02تنفیذي رقممن المرسوم ال4هذا وفقا لما نصت علیه المادة 

الإرهاب یات تمویل المتعلقة بكل عملحیث أن الخلیة تستلم تصریحات الاشتباه،والمتمم

، الذین یعینهم القانون مثل البنوكوالأشخاص یئاتالتي ترسلها اله، وتبیض الأموال

الصرف، الوكلاء الموثقون، محافظو البیع بالمزایدة، خبراء المحاسبة، وكلاء الجمارك، أعون

19المادةفقا لما نصت علیه و ، 2المعادن الثمینة وغیرهمالعقاریون، تجار الأحجار الكریمة و 

مكافحة المتعلق بالوقایة و 02-12لأمر رقم المتمم باالمعدل و 01-05القانون رقم من 

،3تبیض الأموال بإبلاغ خلیة الاستعلام المالي عن وجود عملیات یشتبه بعدم مشروعیتها

وقد ، 4وبعد تلقي الخلیة الاخطار بالشبهة تقوم بتقیدها مباشرة في قاعدة البیانات الخاصة بها

.04أنظر الملحق رقم، الماليالمتضمن الخطوط التوجیهیة التي أصدرتها خلیة معالجة الاستعلام -1

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات مة تبیض الأموال، ضریفي الصادق، دور خلیة الاستعلام المالي في مكافحة جری-2

27، البویرة، امن، المجلد الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاجالعدد الثالقانونیة والسیاسیة،

.77، ص 2017دیسمبر

، العدد مجلة العلوم الاجتماعیةحسان عبد السلام، المواجهة القانونیة لظاهرة تبیض الأموال عبر البنوك في الجزائر، -3

.256، ص 2015، دیسمبر 21

.78، صسابقمرجع ضریفي الصادق، -4
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، والتي تنص على 1دل والمتممالمع06/05تنفیذي رقم من المرسوم ال21لمادة نصت ا

الجمارك لحظة اكتشافها لوجود ي بصفة عاجلة من مصالح الضرائب و تقریر سر وجود إرسال

.عملیات یشتبه فیها أنها موجهة لتمویل الإرهاب

فإنوكیل الجمهوریةعضو من الهیئة عن عدم إرسال الملف إلىلة اعتراضوفي حا

.2هذا الاعتراضیرسل بل یحتفظ بمجرد حصوللا الملف 

:تحلیل ومعالجة المعلومات-2

كافة المعلومات وفحصها وتحلیلها تقوم الخلیة بمجرد تلقیها الاشتباه بمهمة جمع 

هذه السلطة الإداریة تقومإذ،فیهالتحدید مصدر الأموال والطبیعة الحقیقیة للعملیات المشتبه 

ة لها علاقة وطیدة بهذه العملیات على كل سند أو وثیقة أو معلومالمستقلة بمهمة الاطلاع 

تقوم بهذه المهمة عن طریق الاستعانة بأنظمة البنوك و ،3محل الشبهة بتبیض الأموال

التي تنص على 127-02من المرسوم التنفیذي رقم 5وفقا للمادة ،4والمؤسسات المالیة

من إلیهادة تؤهل الخلیة لطلب كل وثیقة أو معلومة ضروریة لإنجاز المهام المسن":أنه

خطارات وفقا الإتقوم بفحص ومن جهة أخرى، 5"الهیئات والأشخاص الذین یعینهم القانون

خطارات أخرى من نشاط مماثل كي بإخطارات لإامقارنة حیث یتم ،موضوعة مسبقالمعاییر 

.6یتم تحدید العملیات الغیر عادیة باستعمال منهج منتظم

بالشبهة الأخطار، المتضمن شكل2006جانفي09خ في مؤر 05-06من المرسوم التنفیذي رقم21أنظر المادة -1

.2006جانفي 15، الصادر بتاریخ 2عددج.ج.ر.جووصل استلامه، ونموذجه ومحتواه 

نیة للنشر والتوزیع، دار الخلد و ، ومكافحتهاوقایة منها عباد عبد العزیز، تبیض الأموال والقوانین والإجراءات المتعلقة بال-2

.52، ص 2017الجزائر،

الماستر، أكادیمي، دور القطاع المصرفي في مكافحة جریمة تبیض الأموال، مذكرة مقدمة لنیلماجدة،بوسعید -3

.70، ص2013، ةسیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلتخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم ال

المجلة النقدیة ،فراحتیة كمال، آلیات هیئة الاستعلام المالي المعتمدة في مكافحة جریمة تبیض الأموال في الجزائر-4

.195، ص2016، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 01، العدد01، المجلد للقانون والعلوم السیاسیة

.السالف الذكر، 127-02من المرسوم التنفیذي رقم 5أنظر المادة -5

، سنة16الدفعة جریمة تبیض الأموال في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء،انتنان یمینة-6

.54، ص2018
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مع ،1مؤهلا لمساعدتها في انجاز مهامهاالاستعانة بأي شخص تراه هاكما یمكن

یمكنها و ،2عدم استعمال المعلومات لأهداف أخرىو ،ضرورة المحافظة على السریة التامة

أي لتبادل المعلومات أن تطلب من والاتفاقیات الدولیةبروتوكولات التعاون إطارأیضا في 

فترة التحقیق والتحري حول لهیئة مماثلة لها تزویدها بالمعلومات حتى تنتهي مهامها خلا

ض یهذه العملیات المشبوهة بتبیمصدرأجل تحدید من،ض الأموالیملیات المشبوهة بتبیعال

01-05من القانون رقم 15، وفقا لما جاءت به المادة 3الأموال ووجهتها وطبیعتها

ة تكلف خیر فهذه الأ،4المتضمن الوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرهاب المعدل والمتمم

المتعددة الأطراف مع الهیئات والمؤسسات الأجنبیة التي تعمل في نفس بالعلاقات الثنائیة و 

تبیض بادل المعلومات المتعلقة بجریمتيیمكنها القیام بتناحیة أخرىمن و ، 5میدان نشاطها

ت حسب ما جاء،6الأموال وتمویل الإرهاب مع الهیئات الأجنبیة طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل

، وكذلك ما نصت علیه7المعدل والمتمم127-02من المرسوم التنفیذي رقم 08به المادة 

.018-05من القانون رقم 26و25المادة 

.54، ص سابقمرجع عباد عبد العزیز، -1

.السالف الذكر، 157-13من المرسوم التنفیذي رقم مكرر7أنظر المادة -2

الأموال، دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، وكالة مكافحة تبیضشكلاط ایمان، دور البنوك في زایدي حولة، -3

بومرداس، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص مالیة دولیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

.115، ص2017جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

.السالف الذكرمعدل ومتمم، 01-05من القانون رقم15دة أنظر الما-4

المصالح التقنیة لخلیة ، المتضمن تنظیم 2007ماي28في من القرار الوزاري المشترك، مؤرخ02أنظر المادة -5

.2007جوان 13في، الصادر 27عدد ج.ج.ر.جمعالجة الاستعلام المالي، 

.74سابق، صالمرجع الضریفي الصادق، -6

.السالف الذكر، 127-02من المرسوم التنفیذي رقم8أنظر المادة -7

، ص سابقمرجع ،ضریفي الصادق، أنظر أیضا،، المرجع السابق01-05من القانون رقم 26و25أنظر المادة -8

81.
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:اتخاذ تدابیر تحفظیة-3

ساعة على المعاملات 72یمكن للخلیة الاعتراض بصفة تحفظیة لمدة أقصاها 

بعملیة تبیض الأموال، وهذا وفقا لما قیامه ومعنوي یشتبه فیه طبیعي،البنكیة لأي شخص 

المتعلق بالوقایة من تبیض 061-05من المرسوم التنفیذي رقم 15نصت علیه المادة 

،012-05من القانون رقم18و17ما نصت علیه أیضا المادة كذلك و الأموال ومكافحتها،

لرأي وكیل ستماعالائیس المحكمة بناء على طلب الهیئة وبعد ر كما یمكنها تقدیم طلب ل

بالحراسة القضائیة المؤقتة للحسابات والسندات هوریة لتمدید الأجل المذكورة والأمرالجم

.3الإخطارموضوع 

:وكیل الجمهوریةملف الشبهة إلىإرسال -4

من بین مهام الخلیة إرسال الملف المتعلق بالشبهة عند الاقتضاء إلى وكیل 

تخذ لینائیةقائع المعینة قابلة للمتابعة الجكلما كانت الو ،الجمهوریة المختص إقلیمیا

أعضاء اللجنة السبعة مع سحب الإخطار بإجماعویكون ذلك ،الإجراءات القانونیة اللازمة

وفي حالة اعتراض عضو من الهیئة ،وكیل الجمهوریةبالشبهة من الملف الذي یرسل إلى

، 4هذا الاعتراضد حصول ملف لا یرسل بل یحتفظ بمجر وكیل الجمهوریة فان العن إعلام

لذلك یبقى مشكل الاعتراض من أهم العوائق التي تعیق عمل هذه الأخیرة وینقص من 

.تدخلها

.السالف الذكر، 01-05من القانون رقم 15أنظر المادة -1

.السالف الذكر، 01-05م من القانون رق18و17أنظر المادة -2

.53عباد عبد العزیز، مرجع سابق، ص -3

.53، ص مرجع نفسهال-4
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خلاصة الفصل الأول

فهي تتماشى مع المعاصرة أخطر الجرائم السائدة في حیاتنامنجرائم الأعمالتعتبر

التي و ي تمس العدید من المجالاتوالمالیة التالتكنولوجیةلتطورات الاقتصادیة والتجاریة و ا

الاقتصادیة التي تمتاز بالسرعة صة في مجال المعاملات التجاریة و خایشهدها عالمنا حالیا 

ون بالقوة یمتز أشخاصزدهار، فهذه الجرائم المعروفة بجرائم رجال الأعمال یرتكبها والا

فهذا حاب اللیاقات البیضاءالذین یطلق علیهم اسم أصوالمكانة الاقتصادیة والمالیة الراقیة و 

یكون شخصا طبیعیا أو ، لذلك فإن رجل الأعمال یمكن أناختلافهاأدى الى تنوعها و 

وهذا ما فتح المجال لأصحاب القبعات الفاخرة شخصا معنویا یقوم بتسییر الشركات التجاریة 

ذلك ن الأموال الطائلة ولو كاجل كسب الأرباح و أمنالغیر المشروعةبأعمالبالقیام 

لتهرب الضریبي وغیرها من اتزویر الأموال وتهریب العملات و الوسائل الاحتیالیة كباستعمال

ولذلك اقر المشرع ،التطور التكنولوجيتطور الهائل لهذه الجرائم خاصة مع، فالالجرائم

التقلیدیة منها سوآءاة المستقلالإداریةضرورة تدخل العدید من السلطات الجزائري إلى

یة للوقایة من الفساد بصفة خاصة المتمثلة في كل من الهیئة الوطنحدیثاستحدثةوالم

لى وضع حد لجمیع التجاوزات التي تعمل عخلیة معالجة الاستعلام الماليومكافحته و 

الانحرافات المرتكبة من طرف رجال الأعمال بمناسبة ممارستهم لمهامهم المضرة بأمن و 

كذا قمع وردع المتعاملین الاقتصادیین المخالفین للقوانین یا، و ولة اقتصادیا ومالیا وتجار الد

.المعمول بها
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الفصل الثاني

ة المستقلة في قمع جرائم الأعمالصور تدخل السلطات الإداری

القیام منح الهیئات الاداریة المستقلة سلطات واسعة ومختلفة یهدف السماح لها 

ثارته را لحداثتها ولما أظفقه والقضاء نكمل وجه، ولقد نالت اهتمام الأعلى الضبطیة بمهمتها 

ین ألهذه الهیئات متفاوتة بالاختصاصات الممنوحةهتمام ن الاأمن اشكالات، ولكن نجد 

ص باتخاذ التدابیر ما الاختصاأالاختصاص التنظیمي والقمعي علىخصوصا انصبت

.)الأوّلالمبحث (الحالاتلا في بعض إلیه إبالاهتمام ولم یتم التعرضیحضالوقائیة لم 

الإداریةلسلطات لالردعيتدخلالحول كیفیة أیضابوموضوع دراستنا ینص

،خصائصهاهمّ أو الردعیةوذلك بالتطرق لمفهوم التدابیر لعمالمواجهة جرائم الأ،المستقلة

لطة العقاب لهذه الهیئات سلطة توقیع العقاب وتحدید شروط ممارسة سمن تعودلىإو

.)المبحث الثاني(طرفها منهجةتهم الالیات العقابیة المنوتحدید ا
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وّلالمبحث الأ 

التدخل الوقائي

الاداریة المستقلة لقمع جرائم التعرض للتدابیر الوقائیة التي تتخذها السلطات یسمح

بتأكید حقیقتها الوقائیة وأهمیتها كآلیة من آلیات الضبط الاقتصادي، لكن في ،عمالالأ

لى مجموعة تحتوي عهالأنّ المقابل یكشف لنا صعوبة تحدید النظام القانوني للتدابیر الوقائیة 

.من النقائص التي تعتري تكریس هذا النظام في الجزائر

ك هذه المهمة لاجتهاد الفقه والقضاء تر وإنمالم یهتم المشرع بتعریف التدابیر الوقائیة 

المطلب (الوقائیةالتدابیر لأنواعوتم التطرق )المطلب الأوّل(خصائصهاهمّ أوتحدید 

).الثاني

المطلب الأوّل

دابیر الوقائیةالتمفهوم

یعتري التدابیر الوقائیة، نوع من الغموض الذي یحول دون فهم حقیقتها وذلك بعد 

همیة البحث عن را لحداثتها، وبالنتیجة تبرز أظنالمشرع الجزائري بتعریفها وذلكاهتمام

)الفرع الأوّل(والقضاءاجتهاد فقه إلىتعریفها بالنظر وذلك من خلالمضمون هذه التدابیر 

.)الفرع الثاني(التدابیرهم خصائصها التي تمیزها عن غیرها من وأ

لوّ الفرع الأ 

التعریف بالتدابیر المؤقتة

ابیر الوقائیة المتخذة من قبل لى النصوص القانونیة التي ورد فیها ذكر التدّ بالعودة إ

1هذه التدابیرالمشرع الجزائري بتحدید معنى اهتماملمس عدمنالسلطات الاداریة المستقلة، 

في، الصادر13عدد ج.ج.ر.ج،مینیتعلق بالتأ، 1995جانفي 25مؤرخ في ، 07-95مر رقم من الأ213المادة -1

.1995مارس 8

،القنواتبواسطة وتوزیع الغازءیتعلق بالكهربا،2002فبرایر 05مؤرخ في،01-02من القانون رقم 135المادة -

.2002فبرایر 28صادر في ال،08ج عدد .ج.ر.ج
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.)ثانیا(والقضاء)ولاأ(تاركا هذه المهمة لاجتهاد فقه

.التعریف الفقهي:أولا

ة اختلاف التسمیات التي تطلق على التدابیر الوقائیة بدایة لابد من الإشارة إلى مسأل

هي استعمالاوأكثرهاهذه التسمیات أبرزإلا أن 1المتخذة من قبل الهیئات الاداریة المستقلة

.والتدابیر الوقائیةالإداریةالتدابیر 

ن مصطلح التدابیر الاداریة له معنى واسع أخیرة لأننا وجدنا وقد رجحنا التسمیة الأ

مر عن هذه الهیئات حتى ولو تعلق الأجدا یشمل في اعتقادنا كل التدابیر التي تصدر

.2بتدابیر قمعیة

للتدابیر التي نحن بصدد الفقه المعنى الذي یقدمه لنامع ناقض تماما توهو ما ی

،3إصلاحاو أجوع عنها ذ یعتبرها تدابیر تهدف الى الوقایة من وضعیة لا یمكن الرّ دراستها إ

نها تدابیر وقائیة، ومن هذا ألى هذا وبالتالي فهي لیست مجرد تدابیر إداریة فقط بل یضاف إ

.نىدق وأدل على المعأن تسمیة التدابیر الوقائیة أالمنطلق نجد 

ذن فالمعنى الفقهي للتدابیر الوقائیة كما تبین لنا مما سبق ذكره هو معنى غائي إ

.یرتكز على الغایة منها والتي تعد وقائیة

.التعریف القضائي:ثانیا

لقد استعمل مجلس الدولة الجزائري تسمیة التدابیر الاداریة للدلالة على التدابیر 

بنك قضیة الجیریان انترناسیونال ا سبق ذكره وقد كانت الوقائیة بالرغم من اتساع معناه كم

الاعمال، جامعة ، مذكرة لنیل الماجستیر في الحقوق، فرع قانون في الجزائرحدید أمیرة، النظام القانوني للبنوك الخاصة -1

.217، ص 2017تیزي وزو، 

.58زوایمیة رشید، مرجع سابق، ص 2-

، قضیة البنك الجزائري الدولي ضد محافظ البنك المركزي، 2003أبریل01مؤرخ في 12101دولة رقم قرار مجلس ال-3

.67-64، ص ص 2005، 6مجلس الدولة عدد 
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محافظ البنك المركزي ومن معه، والتي تتعلق بالطعن في قرار ضدّ )البنك الجزائري الدولي(

ل مناسبة لمجلس الدولة وّ متصرف إداري مؤقت وكان أبتعیینفیة قام القاضي اللجنة المصر 

.1للتعرض للتدابیر المؤقتة

الإداریةو كما سماه التدابیر قدمه المجلس للتدابیر الوقائیة أنى الذيبالنسبة للمع

تدبیرا تحفظیا، لا یخضع للإجراءات داري فقد اعتبره متصرف إبتعیینبیر ممثلا في تد

التي تخضع لها التدابیر 102-90یلیها من قانون وما156المنصوص علیها في المادة 

.التأدیبیة

بیر الوقائیة جاء مركزا نوعا ما ویحتاج منا شیئا من التحلیل المعنى القضائي للتدا

:ن التدبیر الوقائي هو تدبیر تحفظي یترتب علیه ما یليأبوالتوضیح، القول 

ن التدابیر التحفظیة لها غایة وقائیة، وبهذا یة على اعتبار أئدبیر الوقائي له غایة وقاالت-

.یؤكد مجلس الدولة ما ذهب الیه الفقه

ن التدبیر التحفظي ر الوقائي هو تصرف انفرادي أي هو قرار ولیس عقد، ذلك ألتدبیا-

.یتخذ بالإرادة المنفردة للجهة المختصة

3لى كون التدابیر التحفظیة تدابیر إستعجالیةر استعجالي استنادا إالتدبیر الوقائي تدبی-

وضوع ي لیست فاصلة في مأ4ل الحقر الاستعجال هي تدابیر لا تمس بأصوتدابی

.النزاع

ن المفهوم القضائي للتدابیر الوقائیة وذلك بعد من خلال ذلك نتوصل إلى كون أ

ستعجالیة التي الإالتدابیر الوقائیة یعني تلك القرارات :تحلیل نیة مجلس الدولة كما یلي

.المستقلة لغایة وقائیةتخذها السلطات الاداریة ت

.السالف الذكرتعلق بالنقد والقرض، ، م10-90قانون رقم -1

.السالف الذكر، 10-90قانون رقم 2-

.31-30، ص ص 2003، 4، عدد مجلة مجلس الدولة، الإداریةالاستعجال في المادة إجراءاتبن ناصر محمد، -3

.43بن ناصر محمد، مرجع نفسه، ص -4
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الفرع الثاني

قائیةخصائص التدابیر الو 

استنتاج مجموعة من الخصائص التي تمیزها لىإالتمعن في التدابیر الوقائیة یقودنا 

)رابعا(هي تدابیر مؤقتة وأخیرا)ثالثا(ذات طابع وقائي و)ثانیا(داریةإتعتبر )لاأوّ (عن غیرها

.تتمیز بكونها تدابیر ضبط لاحق

).طابع اداري(داریة إتدابیر :أوّلا

دابیر ذات طابع اداري كونها تتكیف كقرارات اداریة فردیة تعد التدابیر الوقائیة ت

.مؤسسة على فكرة امتیازات السلطة العامة

.تكییفها كقرارات اداریة فردیة-1

تمارس الهیئات الاداریة النشاط الاداري بواسطة القرارات الاداریة وكذا العقود 

هیئة الاداریة المستقلة ن اتفاق المجال الضبط الاقتصادي فإالإداریة، أما فیما یخص

مر مستبعد وبالتالي فكرة العقود الاداریة لا أوالشخص المعني بالتدابیر على التدبیر المتخذ 

.1تتماشى مع فكرة الضبط الاقتصادي

خیرة وتسمح بإدراج التدابیر الوقائیة ضمن ب فكرة القرارات لهذه الأیعكس تستجوبال

دیة منها وهذا ما یمكن لنا استخلاصه فقها وحتى قضاء فئة القرارات الاداریة وبالضبط الفر 

.2في ضل غموض النصوص القانونیة في هذا الشأن

ما بالنسبة للتدابیر المتعلقة بالمضمون فالخاصیة الوقتیة تبرز من خلال ارتباطها أ

.بمدة زمنیة معینة

دابیر بطریقة ع لتحدیدها فیما یتعلق ببعض التن هذه المدة قد یتدخل المشرّ أغیر 

واضحة، لا مجال فیها لإعمال السلطة التقدیریة للهیئة المنفذة لها، كما هو الحال مثلا 

.43في المجال الاقتصادي، مرجع سابق، ص الإداریةللهیئاتالقمعیةعیساوي عز الدین، السلطة-1

، ص 2008امعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الج5، طبعة 2، جزء الإداريالنشاط الإداريعمار، القانون ديعواب-2

93.
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یوم، 30كون لمدة الذي یضبط البرید والاتصالات الالكترونیةللأعذار التي توجهها سلطة

ا لى شهرین فیما یتعلق بالتدبیر الصادر عن الوكالة الوطنیة للجیولوجیوقد تقل المدة إ

.1ةیمحوالمراقبة المن

جل أن الألى الاعتقاد بإجالا تحملنا أع یحدد ن المشرّ أخرى نجد أفي حالات 

الاقصى، الذي یستوجب على الهیئة الاداریة الالتزام به حین تجدیدها لمدة التدابیر كالإعذار 

.2منحمیةالذي توجهه الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة ال

مر لا شك فیه أع تحدید مدة التدبیر للسلطة الاداریة المستقلة هو لكن ترك المشرّ 

ن ر مدبر مؤقت، فهذه عبارات عامة وأجل محدد، اجل معتبأحیث نجد استعماله لعبارات 

.3قصى لهاأدنى ولا بأجل لا بأجل أتفیدنا على الطابع المؤقت لهذه اتدابیر إلا أنها لا دلت 

النصوص القانونیة المتعلقة بیر وقائیة في صیاغتها بعض الحالات تدانجد وجود في 

بأنها تدابیر مؤقتة كما هو الحال فیما یخص تدبیر تقلیص النشاط في إطلاقابها لا تشیر 

ن هذا أمن قانون التأمینات اللبس فیها ما یدل على 213ن المادة أقطاع التأمینات حیث 

بس زالة هذا اللّ تم إ2008في لكن4دائمیرتدببأنهلى الاعتقاد إالتدبیر مؤقت ما قد یؤدي 

ین أالتأمیناتالذي یحدد مهام لجنة الاشراف على 113-08بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000اوت سنة 05المؤرخ في 03-2000من القانون رقم 35المادة -1

-18، بموجب القانون رقم )ملغى(2000اوت 06في الصادر، 48ج عدد .ج.ر.والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج

، 27عدد ج .ج.ر.قواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة، ج، یحدد ال2018مایو 10، مؤرخ في 04

.2018مایو 13الصادر في 

السندات المنجمیة یحدد كیفیات منح، 2002فبرایر 06المؤرخ في 65-02من المرسوم التنفیذي رقم 40المادة -2

.2002فبرایر13الصادر في ، 9عددج.ج.ر.، جوإجراءات ذلك

منح رخص استغلال المنشآت إجراءیحدد 2006نوفمبر 26خ في مؤر 428-06من المرسوم التنفیذي رقم 53مادة ال-3

.2006نوفمبر 29، الصادر في 76ج عدد .ج.ر.، جلإنتاج الكهرباء

لتأمینات،احابت أمال، دور لجنة الاشراف على التأمینات في اكتشاف المخالفات، سلطة الرقابة للجنة الاشراف على -4

والعلوم السیاسیة،، كلیة الحقوق قتصادي والماليأعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الا

.، مرجع سابقبالتأمیناتالمتعلق 07-95من الامر رقم 213المادة )أنظر أیضا(، 143، ص 2007جامعة بجایة،
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خیر الذي التي ذكر فیها التدبیر في صیاغة نؤكد الطابع المؤقت لهذا الأ8وردت المادة 

.1لى غایة تصحیح وضعیة المخاطب بهإیتخذ 

إداریة ذات طابع تنفیذيكقراراتتكییفها -2

تتسم القرارات الإداریة الفردیة التي تصدرها هیئات الضبط المستقلة بالطابع التنفیذي، 

القاضي، لأن أعمال لىإلسند التنفیذي دون الرجوع المسبق فالهیئة الإداریة هي التي تعطي ا

، لذلك نجد بأن 2الفوريمتیاز التنفیذ وبالتالي فهي تتمتع با،الإدارة تتمتع بقرینة الشرعیة

ستثناءا، وبهذا تكون قابلة للتنفیذ الفوري الا إالوقائیة تكون غیر قابلة للوقف تنفیذها التدابیر 

.تخاذها كما هو الحال فیما یخص القرار الاداريابمجرد 

).الطابع الوقائي(وقائیة تدابیر :اثانی

ة الضبط لما لها من مرونة كثر من غیرها لفكر أتستحب فكرة التدابیر الوقائیة 

اصیة في حدى خصائصها المتمثلة في كونها تدابیر وقائیة، وتتجلى هذه الخإمن تستخلصها 

جوع عنها، غایة هذه التدابیر المتمثلة كما ذهب الفقه في الوقایة من وضعیة لا یمكن الرّ 

.خلالالإضرارأو الوقایة من أخلال بالنصوص القانونیة إما بالحیلولة دون الإوذلك 

نص قانوني لیس شرطا لاتخاذ التدبیر الوقائي فاللجنة المصرفیة قد في خلال إن الإ

وهذا الصافیة، حتى ولو كان رأس المال متوفرا، 3صولهاأو مؤسسة بتعزیز أمرا لبنك أتوجه 

ن یكون أن یخالف التنظیم بل یكفي أمر لیس من الضروري لیه الأإن الموجه أما یعني 

لال في توازنه المالي یهدد العجز وبالتالي فالتدبیر الوقائیة المتخذة في هذه الحالة هناك اخت

.الوضع على حالهاستمرذا إلى تجنب وقوع المخالفة في حال ما إتهدف 

ج.ج.ر.ج، التأمیناتعلى الإشراف، یوضح مهام لجنة 2008أبریل09المؤرخ في 113-08المرسوم التنفیذي رقم 1-

.2008أبریل13الصادر في ، 20عدد

.46الدین، مرجع سابق، ص عیساوي عز -2

.09، مرجع سابق، صالإداریةزوایمیة رشید، سلطات -3
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حدوث هذه إما بتجنبضرار المخالفة إفي الخاصیة الوقائیة للتدبیر للوقایة من ولا تن

.1فعلاتى قامت مضرار ما بوقف هذه الأإضرار الأ

تدابیر مؤقتة:ثالثا

تتمیز التدابیر التحفظیة الصادرة من طرف السلطات الإداریة المستقلة بكونها تدابیر 

لى حین الفصل في موضوع المسألة المطروحة، لذلك نجد بأن إمؤقتة لأنها تتخذ مؤقتا 

حین لىإل ة الاستعجامجلس المنافسة یقوم باتخاذ تدبیر تحفظي من أجل مواجهة حال

.الفصل في موضوع الممارسة المقیدة للمنافسة

).تدابیر ضبطیة(الضبطي الطابع :رابعا

مل وجه من قبل الهیئات الاداریة المستقلة تم تخویلها أكللقیام بالمهمة الضبطیة على 

.سلطة ضبط سابق وسلطة ضبط لاحق

لى إل من نظام احتكاري لیات الضروریة للانتقافالضبط السابق تتمثل في تكریس الآ

بواسطة الضبط السابق لتحدید بنیة نظام تنافسي وهكذا تتدخل السلطات الاداریة المستقلة

عوان الاقتصادیین، كما توجه القطاعات الخاضعة لرقابتها نحو نظام السوق وسلوك الأ

ة هر على احترام قواعد موضوعیحق فیسمح لهیئات الضبط بالسّ ما الضبط اللاّ أتنافسي 

.لیها هذه الهیئات تتمثل في التدابیر الوقائیةإأل وسیلة تلجوأوّ ،2إخلالهاي أمسبقا ومجازاة 

بیر الوقائیة هي تدابیر ضبط لاحق، ولهذا یمكن ان التدأمن خلال هذا یمكن القول 

یضا وهنا نذكر أخیرة وقائیة ن نخلط بینها وبین تدابیر الضبط السابق ولو كانت هذه الأأ

و رفضها أمر بالترخیص بها ن عملیات التجمیع، سواء تعلق الأأالقرارات الصادرة بشمثلا 

نها تندرج ضمن التدابیر ألا إالحیلولة دون تقیید المنافسة إلىتهدف لأنها، 3ةالتي تعد وقائی

مجلس المنافسة بالتدخل في تكوین السوق برفض محل دراستنا فمراقبة عملیة التجمیع یسمح 

.64ص زوایمیة رشید، سلطات الإداریة، مرجع سابق، -1

.48، مرجع سابق، ص ريالإدادي عمار، القانون بعوا-2

للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق الإجرائيعیساوي محمد، القانون -3

.68، ص 2005والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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وكذا سلوك المؤسسات ما بنیة رخیص ولهذا فهو یتدخل بصفة سابقة في تحدید تو قبول الأ

.نها قرارات ضبط سابقأیعني 

ثانيالمطلب ال

ظیة والتدابیر المتعلقة بالمضمونالتدابیر التحف

نواع التدابیر الوقائیة التي تتخذها السلطات الضبط المستقلة لمواجهة جرائم أتتحدد 

لى طبیعة هذه التدابیر المتمثلة في أنها باتخاذ تدابیر بالنظر إونجد عمال والحد منها، الأ

إلىوتتخذ بتدابیر بالنظر )لوّ الفرع الأ (بالمضمونالتحفظیة والتدابیر المتعلقة التدابیر

، وتدابیر مباشرة غیر قضائیةإداریةالجهة المنفذة لها المتمثلة في تدابیر مباشرة و الطریقة 

).الفرع الثاني(

لوّ لفرع الأ ا

التدابیر التحفظیة والتدابیر المتعلقة بالمضمونمفهوم 

وضاع مستعجلة والحد من آثارها المحتملة ألى معالجة إن التدابیر التحفظیة تهدف إ

ما التدابیر المتعلقة بالمضمون، تقوم بوضع حد للمسالة أوالحفاظ على الحقوق المشروعة، 

التحفظیة وأنواعها لى التدابیر إسنحاول التطرق )لاوّ أ(ستقلة، المالإداریةالتي تعالجها الهیئة 

.التدابیر المتعلقة بالمضمون وأنواعها)ثانیا(و

یر التحفظیة التداب:لاوّ أ

:التدابیر التحفظیةتعریف-1

ما تفاقم إلى تجنبإهدف تدابیر استعجالیة تبأنهاتعرف التدابیر التحفظیة عموما 

الحفاظ على الحقوق المشروعة ماإ و رار حالة غیر مشروعة، و استمأخطورة حالة ضارة 

و حتى أنها بالتدابیر الاستعجالیة أتسمیتها لذا یجوز1العامعلى الصالحو الحفاظألطرف 

.2ن التدبیر الاستعجالي تدبیر مؤقتالمؤقتة، لأ

.32، صمرجع سابقناصر محمد، بن-1

.30مرجع نفسه، ص ال-2
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ع لم یقم بتعریف التدابیر ن المشرّ أفي مجال الضبط الاقتصادي وبالرغم من 

اجراءات مؤقتة وجدت لمعالجة اوضاع مستعجلة تهدف بأنهالكن یمكن القول ظیة، التحف

.لى حین الفصل النهائي في موضوع النزاعإللحد من آثارها المحتملة وذلك 

،      1السرعة والحمایةح بتحقیق التوازن بین الفعالیة و تدابیر استعجال سمبأنهاو أ

فعالیتها، لزمن في المجال الاقتصادي بما یضمن ن تلائم التدابیر التحفظیة مع سرعة اإ

تأخر یأتيخصوصا في تلك القطاعات التي یتسارع فیها الابداع التكنولوجي، والذي قد 

في اجراءاتها، باختزالق، حیث تتمیز هذه التدابیر السو اختناقلى اتخاذ القرار فیها إ

ضبط الاقتصادي والذي یبقى لة المعروفة على هیئة الأوالتدخل المبكر في معالجة المس

.2لةأالفصل في موضوع المس

لا بصدور إم تعرف بهذا المعنى ن التدابیر التحفظیة في قطاع المنافسة لأحیث 

.3المتعلق بالمنافسة03-03مر رقم الأ

حیث تعد من المستجدات التي جاء بها وذلك حمایة لمصالح المتعاملین خاصة 

.4والاقتصاد الوطني عامة

ما التدابیر التي كانت موجودة قبل صدور هذا الامر وعلى خلاف ما یراه البعض، بین

من قبل فلا یعتبرها تدابیر تحفظیة بل عبارة عن اجراءات تبعیة للأوامر غیر المنفذة 

.5المعني بها

نوال، الاتفاقیات المحظورة في قانون المنافسة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون براهیمي-1

.109، ص 2004-2003الأعمال، جامعة تیزي وزو، 

قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري والفرنسي، مذكرة لنیل شهادة جراءاتإ، عمرلخضاري أ-2

.63، ص 2004-2003تیر في القانون، فرع قانون الاعمال، جامعة تیزي وزو، الماجس

.السالف الذكریتعلق بالمنافسة، 2003-07-19مؤرخ في 03-03مر رقم أ-3

.109براهیمي نوال، الاتفاقیات المحظورة في قانون المنافسة، مرجع سابق، ص -4

-2000، جامعة الجزائر، الأعمالماجستیر في الحقوق، فرع قانون قابة صوریة، مجلس المنافسة، رسالة لنیل شهادة ال-5

.158-157، ص ص 2001
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:تأسیسها على اعتبارات السلطة العامة-أ

كما سبق ARTدرة عن ن المجلس الدستوري خلال فعله في صیغة القرارات الصاإ

طار إن هذه القرارات تتخذ في ألیه وفي تكملة ما ورد عنه في هذا الشأن اعتبر إالاشارة 

Des.……»ممارسة امتیازات السلطة العامة  décisions….pris dans l’exercice

de prorogative de puissance publique »1

لتحفظیة، ولكن هذا لا یمنع من تعمیمه ن هذا الكلام یتعلق بالتدابیر اأوبالرغم من 

ساسها في فكرة امتیازات السلطة أخیرة نجد هذه الأأنعلى كل التدابیر الوقایة، والقول 

.العامة التي تقوم علیها كل النشاطات الاداریة

:تدابیر وقتیة-ب

ن هذه الخاصیة لها وجهان أیضا التدابیر الوقتیة بالطبع الوقتي والحقیقة أتتمیز 

بكونها مؤقتة لأنها تتسم المستقلة الإداریةالصادرة عن السلطات یةبالنسبة للتدابیر التحفظف

ن مجلس أالمطروحة، وهكذا نجد الموضوع المسالةتتخذ مؤقتا في انتظار الفصل في 

المنافسة لا تقرر اتخاذ تدبیر لمواجهة حالة الاستعجال حتى الفصل في موضوع الممارسة 

.2ةالمقیدة للمنافس

:نواع التدابیر التحفظیةأ-2

ع الجزائري بتحویل غرفة التحكیم الموجودة على مستوى لجنة الضبط المشرّ اكتفى

یمكن لنا الكهرباء والغاز سلطة اتخاذ تدابیر تحفظیة دون تحدید هذه التدابیر، وهذا 

.3لى نص القانوني المتعلق بهاإه بالعودة صاستخلا

، وللمزید من المعلومات اطلاع على الرابط 1996جویلیة 23مؤرخ في 378-56قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم -1

.wwwالالكتروني      Conseil- constitutionnel. fr.

.السالف الذكر، المتعلق بالمنافسة، 03-03الأمر رقم من46و45أنظر المادتین -2

.السالف الذكر، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، 01-02القانون رقم من135المادة -3
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المتعلق 03-03مر رقم من الأ46لى المادة إالعودة بینما في قطاع المنافسة ب

ن یطلب أیمكن مجلس المنافسة، ":بالمنافسة فقد وردت في نصها العربي بالصیاغة التالیة

..."اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة...

»:ما في نصها الفرنسي فقد صیغت كما یليأ le conseil de la

concurrence peut une demande…prendre mesures provisoires

destinées à……les pratiques présumées restrictives… »

ل للحد من وّ جه التدابیر المؤقتة حسب النص الأحیث تو نالنصیاختلافنلاحظ 

ص ن النأنعتقد ، ولهذاتوجه لتعلیق الممارسةفإنهاالممارسة، في حین في النص الثاني 

بعد الفعل في موضوع یتم في هذه المرحلة من المنازعة لم لأنهدق، وذلك الفرنسي هو الأ

لا بعد إنهائها إالنزاع من قبل مجلس المنافسة، لهذا لا یمكن الحد من الممارسة بغرض 

.من الممارسةمر بهدف الحدّ أین یمكن للمجلس توجیه أ1صدور قرار في الموضوع

ن لم یقم بتعداد صریح للتدابیر المؤقتة التي بإمكان إ منافسة و ع في قانون الالمشرّ 

ن عملیا لم كل، 2المقیدة للمنافسةلى تعلیق الممارسةإتهدف هانّ ألا إاتخاذهامجلس المنافسة 

صدور ذتحفظیا مناتدبیرً اتخذن إ لى غایة یومنا هذا لمجلس المنافسة الجزائري و إیسبق 

خمسة طلبات تدابیر تحفظیة تقدیمغم من ، وهذا بالرّ 3نافسةبالمالمتعلق03-03مر رقم الأ

.اقتصادیینمن قبل الأعوان 

یره الجزائري، كثر دقة نوعا ما من نضأن قانون المنافسة الفرنسي أخیر ر في الأینش

والمتمثلة في تعلیق تحفظیة التي بإمكان سلطة المنافسة في اتخاذهاحیث عدد التدابیر ال

.لى الحالة السابقةإه أمر لأطراف بالرجوع، توجیالمنافسة

.السالف الذكر، 01-02من القانون رقم 135المادة -1

.السالف الذكرم، ومتمبالمنافسة، معدل ، متعلق03-03من الأمر رقم 45المادة -2

.السالف الذكرلق بالمنافسة، عالمت،03-03الأمر رقم -3
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.التدابیر المتعلقة بالمضمون:ثانیا

یضع حدا ونجاحهان التدابیر المتعلقة بالمضمون هي تدابیر فاصلة في الموضوع إ

ع قام ن المشرّ إلة التي تعالجها الهیئة الاداریة المستقلة وعلى خلاف التدابیر التحفظیة فأللمس

.نواع التدابیر المتعلقة بالمضمونأبتحدید مختلف 

:التدابیر المتعلقة بالمضمون والمتمثلة في

:التحذیر-1

لى إساسا أجراء یهدف إوهو 1تنفرد السلطة المصرفیة بسلطة اتخاذ تدبیر التحذیر

و المؤسسة أاللجنة المصرفیة في مواجهة البنك تتبعه 2صلاح وضعهإلى إبعث المعني به 

.3خلال بقواعد حسن سیر المهنة المصرفیةلإالمالیة في حالة ا

:لأعذارا-2

لیه بالإخلال المرتكب من قِبَله وهو في هذا إوسیلة لتنبیه الموجه الأعذاریعتبر 

حال ثبوت مخالفة تخذ في ل یُ وّ من حیث كون الأانن یختلفیتشابه مع تدبیر التحذیر، ولك

ا الثاني فیتخذ في حال مّ أ،معني بالتدبیرحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بنشاط الالأ

خلال بقواعد حسن سیر المهنة المصرفیة التي یضعها مجلس النقد والقرض والمتمثلة الإ

.4فشاء السّرإعدم و المصرفي وعدم التدخل في شؤون العمیل في اخلاقیاتخاصة 

:التعلیق-3

تدبیر وقائي یقصد به تدابیر التعلیق في القطاع المنجمي، هو تطبیقینحصر مجال 

عذار، حیث ل المتمثل في الأوّ بعد فشل التدبیر الوقائي الأالوقف المؤقت للنشاط المنجمي

.السالف الذكریتعلق بالنقد والقرض، 11-03الأمرمن 111المادة -1

،  12، المجلد مجلة إدارةوجه جدید لدور الدولة، ریة المستقلة في المجال المصرفي،بن لطرش منى، السلطات الادا2-

.73، ص 2002، الجزائر، 24عدد 

.217مرجع سابق، ص ، میرةحدید أ-3

.السالف الذكرالمتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، 11-03من الأمر رقم 62المادة -4
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لى تعلیق إالمنجمیة باعتبارها سلطة ضبط تجاریة تلجا الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة

.1نشاط المتعاملین المذعنین لتدبیر الاعذار

:داري مؤقتتعین متصرف إ-4

هو تدبیر یتسم بنوع من الشدة، وذلك لأنه یسمح بتدخل شخص غریب في شؤون 

مین أقطاع الت:هذا التدبیر في قطاعین هماونجد تصنیف ، 2لیه التدبیرإالشخص الموجه 

.3والقطاع المصرفي

:التقلیص والمنع-5

مینات، وهما یعتبران تدبیرینأیستعمل تدبیري التقلیص والمنع حصریا في قطاع الت

ملاك شركة أمینات، وذلك قصد الحفاظ على أعلى التالإشرافوقائیین یتخذان من قبل لحنة 

بالنسبة لتدبیر التقلیص 4مین ولتصحیح وضعیتها في حالة سوء التسییرأعادة التإو أالتامین 

عن فضلامین أة فروع للتو في عدّ أفي فرع مینأعادة التإو أمین أشركة التفهو یشمل نشاط

ما فیما یتعلق بتدبیر المنع فهو یقتصر أصولها، أو جزء من عناصر أفي كل صرفهاتحریة 

.5صولهاو جزء من عناصر أأفي كل على حریة التصرف

:مرالأ-6

، فعل القیام القیام بهو عدمألزام للشخص بالقیام بفعل إمر بأنها تعرف سلطة الأ

شخاص الذین ضرار بالمصالح الأنه الإأو فعل من شأبهدف توفیق مخالفة قاعدة قانونیة 

السالف ، ذلكة منح السندات المنجمیة وإجراءات ، یحدد كیفی65-02من المرسوم التنفیذي رقم 40أنظر المادة -1

.الذكر

.148ق، ص حابت أمال، مرجع ساب-2

.المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق11-03أمر رقم -3

.السالف الذكرالمتعلق بالنقد والقرض، 11-03من الامر رقم 114المادة -4

.السالف الذكر، معدل ومتمم، بالتأمیناتیتعلق 1995جانفي 26المؤرخ في 07-95من الامر رقم 213المادة -

.مینألجنة الاشراف على التتوضیح مهام، 2008فریل أ9مؤرخ في 113-08یذي رقم من المرسوم التنف08المادة -5
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.1تخص الهیئة الضابطة بحمایتهم

الفرع الثاني

مباشرةالغیر القضائیة المباشرة والتدابیرالإداریة التدابیر 

یضا تقسیم التدابیر الوقائیة من حیث طریقة اتخاذها من قبل السلطات الاداریة أیمكن 

.لى الجهة المتخذة لهاإما بالنظر ألى تدابیر مباشرة وأخرى غبر مباشرة إالمستقلة 

هذینلى التقارب الكبیر بین إقضائیة واستنادا وأخرىداریة إلى تدابیر إفتنقسم 

لى تدابیر مباشرة إومن هنا یمكن تقسیمها في دراستنا لهما الجمع بینهما ارتأیناالمعیارین

.2)ثانیا(وتدابیر غیر مباشرة قضائیة )لاوّ أ(اداریة 

.لتدابیر المباشرة الاداریةا:لاوّ أ

الاداریة المستقلة بالتدابیر المباشرة الاداریة تلك التدابیر التي تتمتع الهیئات یقصد

.3خرىن تدخل أي جهة أسلطة اتخاذها بصفة مباشرة وحصریة دو 

عظمها تدابیر ن مأبتفحص النصوص القانونیة المتعلقة بالتدابیر الوقائیة نستخلص 

وحصریا من قبل السلطات الاداریة المستقلة دون تدخل الهیئة القضائیة مباشرة ، تتخذإداریة

خصوصا في القطاع المصرفي، قطاعي مرحلة من مراحل اتخاذها، وهو ما تلمسه أفي 

.صالاتتغاز وأخیرا قطاع البرید والاالتأمینات، قطاع المنافسة، قطاع الكهرباء وال

-03مر رقم من الأ111ن المادة أمصرفي نجد في المجال العلى سبیل المثال و 

...".ن توجه تحذیراأیمكن اللجنة "...تنص114

تفصل ":301-02من القانون رقم 135ما في قطاع الكهرباء والغاز فتنص المادة أ

بینما في قطاع البرید"تحفظیةن تأمر بتدابیر أویمكن عند استعجال .....غرفة التحكیم 

زواوي حفیظة، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة كسلطة اداریة مستقلة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في -1

.87، ص 2004-2003القانون العام فرع الادارة والمالیة، جامعة الجزائر، 

.السالف الذكرمتعلق بالنقد والقرض، 11-03م أمر رق-2

.السالف الذكرمتعلق بالنقد والقرض، 11-03أمر رقم -3

.السالف الذكرمتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، 01-02قانون رقم -4
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في حالة عدم احترام "1)ملغى(03-2000من القانون رقم 35المادة والمواصلات فتنص 

.2"بالامتثال، تعذره سلطة الضبط ...المتعامل المستفید

ن اتخاذ التدابیر من قبل الهیئات الضابطة بناءا على طلب من الغیر، ألى إنشیر 

و تعیین أافسة كما هو الحال مثلا بالنسبة للتدابیر التحفظیة المتخذة من قبل مجلس المن

لى إلا یؤثر في تصنیفه 3مدیر مؤقت من قبل اللجنة المصرفیة بعد تقدیم طلب من المعنیین

.4ن سلطة تقریره تكون في نهایة المطاف لهذه الهیئاتالتدابیر المباشرة الاداریة لأ

.التدابیر غیر المباشرة القضائیة:ثانیا

التدابیر التي تقتصر فیها دور السلطات تعني التدابیر غیر المباشرة القضائیة تلك 

ن الهیئات إالاداریة المستقلة على مجرد طلب اتخاذها من الهیئة القضائیة وبالتالي ف

لب هذه طن كان اتخاذها معلقا على إ الضابطة تتخذ هذه التدابیر بصفة غیر مباشرة، حیث و 

یضا بالتدابیر القضائیة أتسمى النهائي فیها یكون في ید القضاء، ولهذان القرار ألا إالهیئات 

نجد هذا النوع من التدابیر في القانون ، لى الجهة التي تختص مباشرة في اتخاذهاإبالنظر 

.5الجزائري في مجال البورصة

حیث یمكن لرئیس لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها المكلفة لضبط هذا القطاع 

ضرار بحقوق أنها الإو التنظیمیة والتي من شأللأحكام التشریعیةفي حالة وقوع مخالفة 

ولین عن هذه ؤ لمسمر لأصدار إن یطلب من المحكمة أالمستثمرین من القیم المنقولة، 

من 40بطال آثارها حسب المادة إو أحكام ووضع حد للمخالفة لهذه الأالمخالفة بالامتثال 

.السالف الذكرلكیة، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاس03-2000قانون رقم -1

.السالف الذكرمتعلق بالنقد والقرض، 11-03مر رقم الأ-2

.السالف الذكرالمتعلق بالمنافسة، 03-03مر رقم من الأ46المادة -3

.السالف الذكرالمتعلق بالنقد والقرض، 11-03مر رقم من الأ2فقرة 213المادة -4

.السالف الذكر، القیم المنقولة المعدل والمتممتعلق ببورصةالم، 10-93تشریعي رقم مرسوم -5
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تخاذ تدابیر وقائیة بذاتها، بل جنة هنا لا تتمتع بسلطة الفال101-93المرسوم التشریعي رقم 

.وامر غیر مباشرةأاتخاذتخول سلطة 

غیر مباشرة وأخرىلى تدابیر مباشرة اداریة أهمیة تقسیم التدابیر الوقائیة إتكمن 

قضائیة فهي تبرز في مجال تحدید النظام القانوني لكل نوع من هذه التدابیر، فالتدابیر غیر 

من تدابیر قضائیة، ولهذا فهي تخضع لنفس القواعد القانونیة كما قلنا في السابق المباشرة 

و الطعن فیها عن طریق أمثلا 2تسبیبهاحكام القضائیة كوجوب تخضع لها الأالتي

على خلاف التدابیر المباشرة التي هي تدابیر اداریة تخضع في العموم و النقضأالاستئناف 

خیرة لا یمكن دارة، فالطعن مثلا في هذه الألإلنفس النظام القانوني الذي تخضع له القرارات ا

.3لغاءو النقص بل الإأالاستئنافن یكون أ

حصر فقط في التدابیر نلهذا فدراستنا للتدابیر الوقائیة للسلطات الاداریة المستقلة ت

التي تتخذها بصفة مباشرة دون التدابیر غیر المباشرة التي یختص بها القضاء في واقع 

.مرالأ

.السالف الذكرمتعلق ببورصة القیم المنقولة، ،10-93مرسوم تشریعي -1

، 14عددج.ج.ر.جالمتضمن التعدیل الدستوري، ،2016مارس 6مؤرخ في 01-16القانون رقممن 144المادة -2

.2016مارس07الصادر في 

، ص 2007، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1الإداري، دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة، طبوضیاف عمار، القرار -3

66.
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المبحث الثاني

التدخل العقابي

ویلها السلطة العقابیة، وذلك خمنحت للسلطات الضبط المستقلة صلاحیات واسعة بت

ت الاقتصادیة وذلك یجاد حلول غیر مألوفة في القانون التقلیدي، لضبط المجالاإبهدف 

حداث إالمؤسسة لها، بهدف والأنظمةجزاءات في حال خرق القوانین بفرض عقوبات و 

ل نوع من التحذیر والتذكیر للغیر بوجود قواعد وتنظیم التوازن في السوق، فالعقوبة تشكّ 

، حتى تكون منافسة نزیهة وشریفة في السوق، مما احترامهاقانوني في السوق یستوجب 

ن ممارسة السلطة القمعیة تستوجب مراعاة اجراءات وشروط إ یجابا على الاقتصاد، و إینعكس 

عن طریق آلیات عقابیة تنتهجها الهیئات الاداریة المستقلة وتمرُّ )لوّ الأ المطلب(معینة

)المطلب الثاني(تحاول تطبیقها على جرائم الأعمال و 

لوّ المطلب الأ 

سلطة توقیع العقاب

ر عن رفض التدخل مر یعبّ ویل سلطة العقاب للهیئات الاداریة في حقیقة الأخت

زالة التجریم، فالعقوبات إلتقني وهي تعكس كذلك ظاهرة القضائي في القطاعات ذات الطابع ا

لى ظهور إمر یؤدي التي تفرضها هذه الهیئات تقلص من حجم التجریم الجنائي، وهذا الأ

.طرف جدید لقمع التصرفات غیر المشروعة واستبدال العقوبات الجنائیة بالعقوبات الاداریة

لوّ الفرع الأ 

.تكریس فكرة توقیع العقاب

و العقابیة للسلطات الاداریة المستقلة لفرض عقوبات أالسلطة القمعیة خولت

ي منح سلطة العقاب، بعد في واقع أوجزاءات في حال خرق القوانین والأنظمة المؤسسة لها 
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ختصاص ن صاحب الإأصیل للقضاء باعتبار التقلیدي الأمر تجاوز الاختصاص الأ

فراد على الامتثال لقرارات لدستور لإجبار الأبممارسة سلطته العامة الممنوحة له بموجب ا

.السلطة العامة والنظام العام للدولة

یختص القضاء ":یليعلى ما164الدستور في هذا الصدد بموجب المادة نصّ 

الدستور نفسه مكلفة نفسمن157والسلطة القضائیة حسب المادة 1..."حكامالأبإصدار

ساسیة، المحافظة على حقوقهم وحریاتهم الألجمیع بحمایة المجتمع والحریات، ونضمن ل

، عبالشّ باسمحكام صدار الأإصیل السلطة القضائیة بأن الدستور خول بشكل أنلاحظ 

.2داریة المستقلة سلطتها القمعیةساس الذي تستمد منه السلطات الإفنتساءل عن الأ

المستقلة، لإداریةاقدم الفقه تبریرات مختلفة للاعتراف بالسلطة القمعیة للسلطات 

المستقلة، فمنهم الإداریةقام تبریرات مختلفة للاعتراف بالسلطة القمعیة للسلطات أفمنهم من 

ن السلطة القمعیة في المجال أساس وحدة الجزاءات الاداریة فیرون أقام تبریره على أمن 

الاقتصاد الموجه السلطة التأدیبیة التقلیدیة، فالسلطات العامة في ظل الاقتصادي، یقترب من

ذلك في مواجهة المؤسسات والمواطنین سلطة تماثل السلطة السلمیة التي نجدها في مجال 

.3الوضیفة العامة

ن الفرق بین الجزاء أهساس الاتجاه المزدوج مضمونأسس اتجاه آخر تبریره على أ

ال المرفق العام یتمحور حول الطابع الاداري وغیر الاداري لاستعموالتأدیبيالاداري 

ك الذین تربطهم بالإدارة علاقة قانونیة ولئأن تمارس على أالعامة یمكن التأدیبیةفالسلطة 

30، مؤرخ في 20/442، والقانون رقمالسالف الذكر،ج.ج.ر.یتضمن التعدیل الدستوري ج، 01-16قانون رقم -1

ج، عدد .ج.ر.، ج2020وفمبر ، المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أول ن2020دیسمبر 

.2020دیسمبر 30، الصادر في 82

حول سلطات الضبط في المجال "الملتقى الوطني ، أعمال"الدستورفي مواجهة الإداریةالهیئات "عیساوي عز الدین، -2

، 2007"ماي24و23یومي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،الاقتصادي والمالي

.67ص 

.67ص مرجع نفسه،ال-3
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ن تمارس على أغیر التأدیبي فیمكن الإداريما الجزاء أفراد الاخرین، الأنخاصة تختلف ع

.1ر به من الجزاءات الجنائیةفالمرتفقین وهذا ما ی

بط الاقتصادي تصطلح لى فكرة الضّ إساس یبرر الألى جانب وجود اتجاه آخر إ

بوظائف شبه قضائیة على غرار الاختصاص سلطة العقاب الاختصاص بفض النزاعات 

یعبر ةحقیقالفي،فتحول سلطة العقاب لهذه الهیئات2بین المتعاملینعن طریق آلیة التحكیم

ثبتت محدودیتها أالقضاء القضائي في القطاعات الاقتصادیة والمالیة، فسلطة عن التدخل 

نسب في ضبط في القطاعات الحساسة، والتي تتمیز بالطابع التقني، وبالتالي فهي الأ

وامر وحتى الأصدار التوجیهات و إعن طریق الاقتصادیینإحداث التوازن بین المتعاملین و 

.3حیان لمن یخالف القواعد القانونیة والتنظیمیة المعمول بهاعقوبات في بعض الأ

لفرع الثانيا

شروط ممارسة سلطة العقاب

:داریة المستقلة للسلطة القمعیة شرطین اساسینیستوجب لممارسة الهیئات الإ

یتمثل في خضوع هذه الشرط الثانيما أن لا تكون الجزاءات سالبة للحریة، أ:الشرط الأوّل

ستوریا، اي السلطة القمعیة للضمانات التي تكفل حمایة الحقوق والحریات المكفولة د

مام أجرائي المعمول به نه یخضع لنفس النظام الإأي أ4خضوعها لذات المبادئ العقابیة

مام أساسیة للمتعامل الاقتصادي عند وقوفه حترام الحقوق والحریات الأإالقضاء بما یضمن 

.68ص ،سابقمرجع عیساوي عز الدین، -1

الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة ، سلطاتبوجملین ولید-2

.9، ص 2007، والمؤسسات العمومیةالحقوق والعلوم السیاسیة، فرع الدولة 

متطلبات ضمن مذكرة سلطات الضبط المستقلة، دراسة نظریة، ل محمد، اخصاص القاضي الاداري بمنازعاتنایل نبی-3

، ص 2013عة مولود معمري تیزي وزو، ، جاموالعلوم السیاسیةنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق

02.

.68ص مرجع سابق،،"في مواجهة الدستورالإداریةالهیئات "عیساوي عز الدین، 4-
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حدى هیئات الضبط الاقتصادي حیث یكفل له حق الدفاع وشرعیة العقوبة المسلطة علیه، إ

، فمن حق المتعامل مام مجلس المنافسةأذا كان المتعامل الاقتصادي ینازع إفمثلا 

الاقتصادي الاطلاع على الملف كما یمكنه الاستعانة بمستشار في مرحلة التحقیق مع 

.1و محامي في الجلسةأامكانیة تعیین ممثل 

لى إیؤدي مر ، فهي غیر سالبة للحریة، وهذا الأعةوقّ فیما یتعلق بطبیعة العقوبات الم

ظهور طرق جدیدة لقمع التصرفات غیر مشروعة واستبدال العقوبات الجزائیة بالعقوبات 

و أ2، مثلا العقوبة التي تمارسها اللجنة المصرفیةو الاعتمادأالاداریة كسحب الترخیص 

خلال المؤسسة الاقتصادیة إعقوبات مالیة التي هي عبارة عن فرض غرامات مثل في حالة 

افسة في السوق، فیتدخل مجلس المنافسة بما خوله القانون من صلاحیة فرض بقواعد المن

.3غرامات مالیة

ل اختصاص فرض عقوبات حوّ فنزع الطابع الجزائي لمجرد صدور قانون المنافسة تمّ 

غیر سالبة للحریة لمجلس المنافسة بعد ما كان القاضي الجزائي هو المختص، وهذا التحول 

مر المساهمة في الحدّ ن الأأولة في المجال الاقتصادي والمالي ومن شحاب الدانسر عن یعبّ 

.من تدخلاتها المتزایدة

یجاد الحلول غیر المألوفة في القانون التقلیدي لضبط إهوسلطة العقابالهدف من 

صل بین سلطة العقاب والضبط الاقتصادي، فالسلطات ذ لا یمكن الفإالمجالات الاقتصادیة، 

ستقلة تتصدى لكل خرق لقواعد القطاع المراد ضبطه عن طریق فرض عقوبات الاداریة الم

.4حداث توازن في السوقإجل أمن 

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ولد رابح صافیة، مجلس النقد والقرض سلطة اداري مستقلة لضبط النشاط المصرفي، -1

.52، ص 2013لسنة 2، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، العدد السیاسیة

.53صافیة، المرجع السابق، ص ولد رابح -2

.السالف الذكریتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، 03-03مر من الأ62إلى56المواد -3

.53، صسابقمرجع ،ولد رابح صافیة-4
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المطلب الثاني

الإداریةهجة من طرف الهیئات تالآلیات العقابیة المن

الأعمالكیفیة تطبیقها على جرائم المستقلة و 

وضبط حداث التوازن، داریة المستقلة بسلطة ردعیة عقابیة لإتتمتع السلطات الإ

بالقواعد التنظیمیة لوالاخلالتجاوزات النشاطات الاقتصادیة في جوّ تنافسي ووضع حدّ 

خرق حداث التوازن في السوق بحیث تختص كل هیئة ضبط وفرض عقوبات في حال إ و 

القواعد القانونیة في قطاعها، نجد مجلس المنافسة كلّف بضبط وتنظیم النشاط الاقتصادي 

.م وسنحاول التطرق لبعض النماذج من خلال هذه الدراسةبشكل عا

لوّ الفرع الأ 

اللجنة المصرفیة

قانون النقد والقرض اللجنة المصرفیة صلاحیة مراقبة النشاط المصرفي، ل خوّ 

المخالفة من قبل البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للرقابة ارتكابوبمجرد التحقق من 

105المادة ما نصت علیهبیر اللازمة، وإصدار عقوبات تأدیبیة وهو التداباتخاذتقوم اللجنة 

جنة المصرفیة عین السلطة التنفیذیة على كل ما یحدث في لفال،1من قانون النقد والقرض

تتصدى لكل خرق لقواعد النشاط المصرفي عن ،2شؤون النقد والقرض والذراع القمعي لها

فلها الحق في اتخاذ كافة التدابیر للأمورر الحسن التوازن والسیلإعادةطریق فرض عقوبات 

قانون النقد والقرض بالسلطة اعترفوامر، ، وتتمثل هذه التدابیر في التحذیر والأ3الوقائیة

.السالف الذكرالمتعلق بالنقد والقرض، 11-03مر رقم من الأ105المادة -1

الجزائریة المجلة شؤون النقد والمال، العارمالسیر إطارالمصرفیة في القانون الجزائري في الإصلاحاتعجة الجیلالي، -2

.117، ص 2009، سنة 02، العدد السیاسیةو والاقتصادیةللعلوم القانونیة 

.السالف الذكرالمتعلق بالنقد والقرض، 11-03رقم الأمرمن 114المادة -3
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القمعیة، منح المشرع الجزائري السلطات الاداریة المستقلة سلطة فرض عقوبات لا تتعدى 

.1قوبات سالبة للحریةن تصدر عأالطابع المالي في طبیعتها فلا یمكن 

خلال إفي حال 2الضرورة للجنة المصرفیة فرض عقوبات تأدیبیةاستدعتإذا یمكن 

ي، حیث التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالنشاط المصرفبالأحكامالبنوك والمؤسسات المالیة 

ة مباشرة والشخص المعنوي تتراوح ؤولي البنك بصفتفرض عقوبات واسعة وصارمة تمس مس

حدث وتم سحب الاعتماد من بنك إننهأحیث الاعتمادلى سحب إین الانذار والتوبیخ ب

.3الخلیفة وبنك الصناعي والتجاري

من قانون النقد والقرض 114لى جانب فرض عقوبات مالیة حیث نصت المادة إ

ل أس الماكثر لر ن تفرض عقوبة مالیة تكون مساویة على الأأنه یمكن للجنة المصرفیة أعلى 

.4و المؤسسة المالیة توفرهأدنى الذي تلزم البنك الأ

الفرع الثاني

مجلس المنافسة

یرتبط اختصاص مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصادي عن طریق تخویله 

جل تعزیز قدراتها أبها المؤسسات من 5التي تقومعلى الممارسات ،سلطة توقیع العقاب

والتي حصرها قانون المنافسة ،ل وطرق غیر قانونیةاستخدام وسائبالتنافسیة في السوق 

المتمثلة في الاتفاقیات المحظورة، والتعسف الناتج عن 15الى 06بموجب المواد من 

ر ممارسة عقود الشراء حظالهیمنة الاقتصادیة والاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة، و 

یر فرع قانون، جامعة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنیل شهادة الماجستالإداریة، السلطات أعرابأحمد -1

28ص ، 2007بومرداس، 

.28، ص المرجع نفسه-2

.السالف الذكرالمتعلق بالنقد والقرض، 11-03رقم الأمرمن 114المادة -3

.29المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق، ص الإداریة، السلطات أعرابأحمد -4

.السالف الذكربالمنافسة، معدل ومتمم، المتعلق 03-03مر رقم من الأ15إلى06المواد من -5
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ضاع التجمیعات خإلى جانب إسعار مخفضة بشكل تعسفي أالاستثماري، وممارسة 

.لى المراقبة من قبل مجلس المنافسةإالاقتصادیة 

خذ قرارات فرض العقوبات على المتعاملین الاقتصادیین في أیتمتع المجلس بسلطة 

یمكن ":من قانون المنافسة59فمثلا تنص المادة ،خلال بقواعد المنافسة في السوقحال الإ

بناءا )دج800.000(ثمانمائة الف دینار قرار غرامة لا تتجاوز مبلغإمجلس المنافسة 

و غیر كاملة أعلى تقریر المقرر قید المؤسسات التي تعتمد تقدیم معلومات خاطئة 

وامر، صدار الأإلى سلطة إضافة إ..."و یتهاون في تقدیمهاأبالنسبة للمعلومات المطلوبة 

.1افسةمن قانون المن46و 45حیث منح المجلس هذه الصلاحیة بموجب المواد 

داریة فعند استلامه للدعاوي المرفوعة إیتمتع مجلس المنافسة بسلطة توقیع عقوبات 

للممارسات مر بوضع حدّ أخذ مامه یتّ ألة الموضوعة دّ المجلس من خلال الأرأىذا إمامه، أ

مكرر العقوبات التي یصدرها مجلس 62الى 56نصت المواد من ،2المقیدة للمنافسة

نّ أغیر ،خلال بقواعد المنافسة في السوقفي حال الإمؤسسات الاقتصادیةالمنافسة على ال

فهي تخضع للرقابة من طرف القرارات التي یصدرها المجلس لا تتمتع بالحصانة المطلقة 

،ولةو مجلس الدّ أ3القضاء سواء من طرف غرفة التجارة على مستوى مجلس قضاء الجزائر

مجلس المنافسة اختصاصع الاقتصادي بالرغم من للتجم4في حالة الرفض یمنح الترخیص

من قانون المنافسة منحت الحكومة 21المادة نّ ألاّ إو رفض الترخیص التجمیع أبمنح 

ن تقدم ذا استدعت المصلحة العامة، أإصلاحیة تجاوز المجلس، حیث یمكن للحكومة 

.129، ص مرجع سابققلولي صافیة، إ-1

.130المرجع نفسه، ص -2

.السالف الذكرالمتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، 03-03مر رقم من الأ63المادة -3

.السالف الذكرالمتعلق بالمنافسة، 03-03مر رقم الأمن 19المادة -4
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مكلف بالتجارة الترخیص بالتجمیع الذي كان محل رفض بناء على تقریر كل من وزیر ال

.1والوزیر المعني قطاعا بالتجمع

الفرع الثالث

خلیة الاستعلام المالي

و أخلیة الاستعلام المالي مركزا للمعلومات حول الدائرة المالیة غیر الرسمیة تعدّ 

رهاب، فلها مهمتان موال وتمویل الإتبیض الأفي فهي عبارة عن مصلحة للخبرة الإجرائیة،

-02ستقبال ومعالجة المعلومات المالیة، أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي ساسیتان وهما اأ

والتي تعد بمثابة مؤسسة عمومیة تتمتع بالاستقلال المالي والشخصیة المعنویة، مع 1272

.2004واخر سنة ألا في إن هذه الخلیة لم یتم تصنیفها الفعلي أعلم 

.طار القانوني للخلیة الاستعلام الماليالإ:لاوّ أ

خطار، محل الإتها عملیانضمتتتنطلق الخلیة بتحلیل ومخالفة المعلومات التي 

موال من تبییض الأبالإخطاراتقصد الوقوف على مدى جدیة الاشتباه وارتباط محل هذه 

3ن تخص بتكییفأالخلیة، یجب تضطلع بهساسي الذي لى هذا الدور الأإعدمه، وبالنظر 

ضفاء المشرع إالدور بكل حیاد واستقلال وهو ما یفسر قانوني تمكنها من القیام بهذا

نها مؤسسة عمومیة أداریة المستقلة فهذه الخلیة كیفت على الجزائري علیها صفة السلطة الإ

اتسامهن هذا التكییف عیب علیه ألا إیتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، 

مجرد الوارد في تعریف الخلیة غیر ن مفهوم المؤسسة العمومیة الأساس أبالغموض على 

نها مؤسسة عمومیة فحسب أنشاء خلیة وتعریفها على إموجود في القانون الجزائري فلا یكفي 

.120، ص 2004، دار العلوم، عنابة، الإداري، النشاط الإداري، التنظیم الإداريلقانون الصغیر بعلي محمد، ا1-

.السالف الذكرخلیة معالجة الاستعلام المالي، إنشاء، المتضمن 127-02مرسوم تنفیذي رقم -2

مؤرخ في ال127-02یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2013-04-15مؤرخ في 157-13المرسوم التنفیذي رقم -3

السالف الذكرخلیة، معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها، إنشاءوالمتضمن 2002فریل أ07
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ذلك عن و ع بسد الثغرات عطاء مفهوم وتحدید قانوني دقیق لهذا قام المشرّ إبل یستدعي 

یث أدرج ، حرهابموال وتمویل الإالمتضمن تبییض الأ01-05طریق إصدار القانون 

الهیئة ":حكامه والتي نصت على مایليأمكرر ضمن 04نص المادة المشرع الجزائري

المتخصصة هي سلطة اداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، 

.1"وتوضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة تحدد مهام الهیئة المتخصصة عن طریق التنظیم

انوني الجدید للخلیة یتطلب اجراء تعدیل وبصدور المرسوم فبالتالي هذا الوضع الق

.20132افریل 15المؤرخ في 157-13التنفیذي 

الخلیة سلطة اداریة نّ أعل 127-02من المرسوم التنفیذي 02المادة تنص 

مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ویوضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة هذا 

ف القانوني، یسمح للخلیة التمتع بالاستقلالیة وتحقیق الفعالیة المرجوة في مكافحة جرائم التكیی

.3عمالالأ

السالف ، المتضمن الوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها، 01-05مكرر من القانون رقم 04مادة ال-1

الذكر

في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم الدكتوراهل، رسالة لنیل درجة موا، دور البنوك في مكافحة تبییض الأتدریست كریمة-2

.37، ص 2014السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.63، ص المرجع نفسه-3
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خلاصة الفصل الثاني

ن عجز الدولة الجزائریة على مسایرة التطورات الحیاة أة القول نرى صفي خلا

متطلبات هذه الع داریة مستقلة تتماشى مإلى خلق سلطة إها بى دّ أ،الاقتصادیة ومتطلباتها

عتمد على آلیات قانونیة تاعتبرت هذه السلطات محرك السوق الاقتصادي والمالي، بحیث ف

لتجاوزات التي یرتكبونها عند تدخل لوضع حدّ تو عوان لاقتصادیین، نشطة الأأتنظم 

ي باتخاذ تدابیر أسلوب الوقائي الأو أالعقاب سلوب أهم سواء باعتماد تنشطممارستهم لأ

.عمالوبهذا تساهم هذه الهیئات الاداریة المستقلة في مكافحة جرائم الأوقائیة
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خاتمةال

ساهمت السلطات الإداریة المستقلة المستحدثة حدیثا من طرف المشرع الجزائري في 

الحد نوعان من إجرام المالي المرتكب من طرف أصحاب النفوذ والقوة المتمثلین في أصحاب 

القبعات الفاخرة، فعجز الدولة الجزائریة على مسایرة تطورات الحیاة الاقتصادیة ومتطلباتها، 

ا إلى خلق سلطات إداریة مستقلة تتماشى مع متطلبات الحیاة الاقتصادیة، حیث أدى به

والمالي فنظر لاتساع مجال عملها الاقتصادياعتبرت هذه السلطات بمثابة محرك السوق 

ونطاق تدخلها حسب الاختصاص المخول لها ولضمان فعالیة هذه السلطات لضبط النشاط 

كالقطاع والخصالیةالاقتصادیة المتمیزة بالسرعة تدخلت في أهم القطاعات الاقتصادي

مع إبقاء بعض القطاعات خاضعة لقطاعات الاقتصاديالمالي والتجاري  لعملیة ضبط 

.أخرى وهو الضبط التجاري

تقوم هذه السلطات الإداریة المستقلة باعتماد على آلیات قانونیة بتنظیم أنشطة 

لتجاوزات التي قد یرتكبونها عند ممارستهم حدّ ثم التدخل لوضع ،الأعوان الاقتصادیین

ر بشكل سلبي لنشاطاتهم الاقتصادیة باعتماد في ذلك على أسلوب العقاب، ولكن ذلك أثّ 

على المتعاملین الاقتصادیین الذین یرغبون في الاستثمار والدخول إلى الأسواق، حیث أدى 

ى انوا أجانب أو وطنیین كما أدّ ذلك إلى تقلیص الاستثمارات أصحاب النفوذ المالي سواء ك

.الثقة بین المتعاملین الاقتصادیین)انعدام(إلى انصدامأیضا 

ففي حیاتنا الواقعیة نجد بأن الدولة تقوم بمهمة فرص تكالیف ومصاریف هائلة 

على أصحاب المال والنفوذ الذین یسیرون مشاریع كبرى خاصة تلك المتعلقة باهضه

كما تفرض هذه الضرائب ،السریعة المربحةلتي تقوم على الأرباح بالاقتصاد والتجارة أي ا

والمتعاملین الاقتصادیین الذین یرغبون في توظیف أموالهم المستثمرینعلى من جهة أخرى 

الخاصة في الاستثمارات التي تعود بالفائدة علیهم، ونجد أیضا تخوف العدید من أصحاب 
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،ار في المشاریع الاقتصادیة قد لا تعود بالفائدة علیهمالشركات التجاریة الضخمة الاستثم

ومن هذا نستنتج أن بالرغم من الدور الفعال الذي تلعبه السلطات الإداریة المستقلة في قمع 

جرائم الأعمال إلا أن ذلك نتج عنه بعض السلبیات التي قد تؤثر على المتعاملین 

ریة المستقلة لتصدي لجمیع الإجرام الاقتصادیین وكذلك عدم قدرة بعض السلطات الإدا

، لأن هذه الطائفة المعروفة برجال المالي المرتكبة من طرف أصحاب البیانات البیضاء

طرق لىإتحقیق مكاسب غیر مشروعة قانونا فهم یلجؤون لىإالأعمال تسعى دائما وابدا 

فتعال الشائعات التي تنشأ بین فرد أو بجماعة باشتراكهم مع الغیر أوعن طریق ااحتیالیة

الجرائم هذه وترویجها من دون وجود معلومات صحیحة یتم الاعتماد علیها، ومن بین

جد الرشوة والتزویر والتي تصر بمصالح الأخرین نالخطیرة التي تعرف انتشارا واسعا جدا

العملات وغیرها من جرائم الأعمال التي تعرف انتشارا واسعا جدا في وجرائم تهریب الأموال و 

.لث وخیر مثال عن ذلك نجد الجزائردول العالم الثا

بأن هذه الجرائم المقترفة من طرف أصحاب القبعات الفاخرة من ناحیة أخرى نجد و 

قد تكون بفعل مجالس شركات المساهمة أو بعض مدرائها التنفیذین أو من عدم ضعف 

جع على جرائم الأعمال ینصدم بطبیعة المناخ المشالمعاش حالیاالواقعفتطبیق القوانین، 

عدم الاستقرار الكامل لعالم المال لىإالتي تتمیز بتفشي هذه الظاهرة وهذا ما یؤدي 

ذا قضیة شكیب كط الجویة للخلیفة وبنك الخلیفة و والأعمال كقضایا مجمع الخلیفة للخطو 

التي السبب الوحید لانتشارها یعود الى عدم كفایة الأحكام القانونیةخلیل في سوناطراك و 

سخرها المشرع لذلك وعدم نجاعتها رغم وجودها بكثرة وأیضا نظرا للخصوصیات التي تتمیز 

.بها هذه الجرائم
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I.باللغة العربیة

الكتب:أولا

أحسن بوسقیعة، قانون الجمارك في ضوء الممارسة القضائیة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، -1

.2003دار هومة، للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، القاهرة، أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الثانیة، دار الشروق-2

2002.

بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر -3

.2011والایداع القانوني، الجزائر، 

، جسور للنشر 2بوضیاف عمار، القرار الإداري، دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة، ط-4

.2007والتوزیع، الجزائر، 

مصر،لمعاملات التجاریة، دار النهضة العربیة،حسني أحمد الجندي، القانون الجنائي ل-5

1989.

، 02رضى ابن خدة، محاولة في القانون الجنائي للشركات التجاریة، تأصیل وتفصیل، ط -6

.2012دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، الرباط، المغرب، 

تشریع الأردني، سعید حصاونة، المالیة العامة والتشریع الضریبي وتطبیقاتها العلمیة وفقا لل-7

.2000-1999دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، 

سمیر عالیة، القانون الجنائي للأعمال، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت، -8

.61، ص 2012

جامعة شوربحي عبد المولي، مواجهة الجرائم الاقتصادیة في الدول العربیة، الطبعة الأولى،-9

.2006نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، المغرب، 
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الصغیر بعلي محمد، القانون الاداري، التنظیم الاداري، النشاط الاداري، دار العلوم، -10

.2004عنابة، الجزائر، 

صلاح الدین السیسي، الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات الأعمال، الطبعة الأولى، -11

.2011صر، دار الكتاب الحدیث، م

عباد عبد العزیز، تبیض الأموال والقوانین والإجراءات المتعلقة بالوقایة منها ومكافحتها، -12

، 2017الأولى، دار الخلد ونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، سنة الطبعة

عبد الرؤوف مهدي، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة، منشأة المعارف، -13

.1976الإسكندریة، مصر، 

، دار النهضة 2، ط )المدخل وأصول النظریة العامة(1علي راشد، القانون الجنائي، ج-14

.1974العربیة القاهرة، مصر، 

، دیوان المطبوعات 5، طبعة 2عوابدي عمار، القانون الاداري النشاط الاداري، جزء -15

.2008الجامعیة، الجزائر، 

زء الأول، الطبعة الثانیة، دیوان لباد ناصر، القانون الإداري، التنظیم الإداري، الج-16

.2001المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.2006مبروك حسین، المدونة البنكیة الجزائریة، الطبعة الأولى، دار هومة، الجزائر، -17

، 1محمد عبد اللطیف عبد العال، الجرائم المادیة وطبیعة المسؤولیة الناشئة عنها، ط -18

1997ر، دار النهضة العربیة، القاهرة، مص

التقلیدیة، المستحدثة، المكتب الجامعي الحدیث، :نسرین عبد الحمید، الجرائم الاقتصادیة-19

.2009مساكن سویر الأزاریطة، الإسكندریة، مصر، 

یونس أحمد البطریق، اقتصادیات المالیة العامة، كلیة التجارة، دار النهضة العربیة -20

.1984، دون طبعة، لبنان-للطباعة والنشر، جامعة اسكندر، بیروت
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الرسائل والمذكرات الجامعیة :ثانیا

:الدكتوراهرسائل -أ

بن قلة لیلى، وحدات المخابرات المالیة ودورها في مكافحة تبیض الأموال، أطروحة لنیل .1

شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 

.2017تیزي وزو، 

كریمة، دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في تدریست .2

.2014الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة دكتوراه في القانون، .3

والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي الأعمال، كلیة الحقوقفرع قانون

.2012وزو،

شویطر ایمان رتیبة، النظام القانوني للرقابة المصرفیة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل .4

/2016شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

2017.

نیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، رسالة دكتوراه، عبد العالي حاحة، الآلیات القانو .5

.2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 

دراسة مقارنة بالقانون (في القانون الجزائري كتو محمد شریف، الممارسات المنافیة للمنافسة.6

ام، كلیة الحقوق ، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون الع)الفرنسي

.2005-2004والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

:مذكرات ماجستیر.ب

أحمد أعراب، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنیل شهادة .1

.2007الماجستیر فرع قانون، جامعة بومرداس، 
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سة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة براهیمي نوال، الاتفاقیات المحظورة في قانون المناف.2

.2004-2003الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو، 

بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة .3

الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة 

.2007، الجزائر

بوزبرة سهیلة، مواجهة الصفقات العمومیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، .4

.2008جامعة جیجل، 

، مذكرة لنیل شهادة 2012-1999بوسعیود بادیس، مؤسسة مكافحة الفساد في الجزائر.5

معة الماجستیر، تخصص التنظیم والسیاسة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

.2015مولود معمري، تیزي وزو، 

تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في .6

القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

2006/2007.

في المواد الاقتصادیة والمالیة، حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة.7

الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد 

.2006بوقرة، بومرداس، 

حدید أمیرة، النظام القانوني للبنوك الخاصة في الجزائر، مذكرة لنیل الماجستیر في .8

.2017، الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو

خدیجة عمیور، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري، .9

.2012، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، )مذكرة ماجستیر(
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دموش حكیمة، المركز القانوني للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في .10

لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة ا

.2005وزو، 

رحموني موسى، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، .11

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، فرع إداري وإدارة عامة، كلیة 

.2013الحقوق، جامعة باتنة، الجزائر، 

زواوي حفیظة، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة كسلطة إداریة مستقلة، مذكرة .12

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام فرع الإدارة والمالیة، جامعة الجزائر، 

2003-2004.

عثماني فاطمة، التصریح بالممتلكات كألیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف .13

، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، العمومیة للدولة

.2012تیزي وزو،

عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، .14

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2004/2005ولود معمري، تیزي وزو، السیاسیة، جامعة م

عیساوي محمد، القانون الاجرائي للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع .15

.2005قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

لجزائري، مذكرة فرحات عمیور، مكانة القاضي الإداري في مجال البنوك في القانون ا.16

.2006مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، 

قابة صوریة، مجلس المنافسة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون .17

.2001-2000الاعمال، جامعة الجزائر، 
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ماجستیر، یل شهادةلنقوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، رسالة.18

2009/2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

لخضاري اعمر، اجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري .19
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.2004-2003وزو،

ماتسة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر .20

في القانون، تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.25/06/2021الرحمان میرة، بجایة، 

ماجستیر لنیل شهادة الر، مذكرة مجبور فازیة، اصلاح الدولة ومكافحة الفساد في الجزائ.21

جامعة مولود معمري، ،العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةتخصص التنظیم والسیاسة

.2015تیزي وزو،

للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة يمزاري صبرینة، الاختصاص التنازع.22

یة الحقوق والعلوم في القانون، تخصص الهیئات العمومیة والحوكمة، كلالماجستیر

.2014/2015میرة، بجایة، السیاسیة، جامعة عبد الرحمان

موسى رحموني، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة، مذكرة ماجستیر، كلیة .23

.2012/2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

ازعات سلطات الضبط المستقلة، دراسة نایل نبیل محمد، اخصاص القاضي الاداري بمن.24

مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، نظریة، 

.2013جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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:الماسترمذكرات -ج

بري حسیبة وعناني حكیمة، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة، مذكرة نیل شهادة .1

لحقوق، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان الماستر في ا

.2012/2013میرة، بجایة، 

بن عاشور لیندة، عیاش لیندة، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، الیة للحد من .2

الجزائر، مذكرة ماستر، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الفساد في

.2013سیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السیا

بوسعید ماجدة، دور القطاع المصرفي في مكافحة جریمة تبیض الأموال، مذكرة مقدمة لنیل .3

الماستر، أكادیمي، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2013قاصدي مرباح، ورقلة، 

في مكافحة الفساد في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل دقدوق سمیرة، دور أجهزة الرقابة.4

02، نوقشت بتاریخ 2013شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 

.2014جوان 

زایدي حولة، شكلاط ایمان، دور البنوك في مكافحة تبیض الأموال، دراسة حالة بنك .5

رداس، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص مالیة الفلاحة والتنمیة الریفیة، وكالة بوم

دولیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

2017.

یحیاوي زهرة ویعقوبي كنزة، تداخل الاختصاص بین مجلس المنافسة والقضاء العادي في .6

للمنافسة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الممارسات المقیدة LMDمواجهة، تخصص قانون 

الماستر في القانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.وزو
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مذكرات التخرج في المدرسة العلیا للقضاء-د

جریمة تبیض الأموال في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا ،انتنان یمینة.1

.2018، سنة16عة الدفللقضاء،

بن عامر لیلى، خصوصیة الجرائم الجمركیة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة التخرج، .2

.2006/2009إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السابعة عشر، 

والمداخلاتالمقالات:ثالثا

:المقالات-أ

الجزائریة للعلوم المجلة ، مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة لضبط السوق، قلولي صافیةٳ.1

2013، 02، العدد القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة

خصائص الجریمة الاقتصادیة، دراسة مفهوم والأركان، مجلة دفاتر إیهاب الروسان،.2

.2012، جوان 7السیاسیة والقانون، عدد 

السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، وجه جدید لدور الدولة، بن لطرش منى، .3

.2002، الجزائر، 24، عدد 12، المجلد جلة إدارةم

، 24، عدد مجلة مجلس الدولةإجراءات الاستعجال في المادة الإداریة، بن ناصر محمد، .4

.2003الجزائر، 

تأثیر ظاهرة الفساد الإداري على حقوق الانسان والتنمیة "بوطورة فضیلة، سمایلي نوفل،.5

مجلة مركز حكم القانون ، "ائل القانونیة لمكافحتهالبشریة في الجزائر مع إشارة لأهم الوس

.2019، دار جامعة حمد بن خلیفة للنشر، قطر، ومكافحة الفساد

المواجهة القانونیة لظاهرة تبیض الأموال عبر البنوك في الجزائر، حسان عبد السلام، .6

.2015، دیسمبر 21، العدد مجلة العلوم الاجتماعیة
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، النظام القانوني لخلیة معالجة الاستعلام المالي، لمالكرایحي أحسن، بن غبریط عبد ا.7

، مخبر نظام الحالة المدنیة، جامعة خمیس 02، العدد05، المجلدمجلة صوت القانون

.2018ملیانة، عین الدفلى، 

، التجربة الجزائریة لمكافحة الفساد ومفارقها، إطار قانوني مؤسساتي طموح یفتقد شهید قادة.8

، دار جامعة حمد بن حلیفة للنشر، لة مركز حكم القانون ومكافحة الفسادمجلألیات إنقاذه، 

.2019قطر، 

مجلة أفاق مهام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، دور و شیخ عبد الصدیق، .9

2019، جامعة المدیة، الجزائر، 18، عدد 05، مجلد للعلوم

مجلة حة جریمة تبیض الأموال، دور خلیة الاستعلام المالي في مكافضریفي الصادق، .10

، جامعة أكلي محند أولحاج، العدد الثامن، الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة

.2017دیسمبر 27المجلد الأول، 

، 2، ط1، جمجلة الحقوق والشریعةجرائم أصحاب اللیاقات البیضاء، عبود السراج،.11

.1977الكویت، جوان 

استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بین بیل،عثماني فاطمة، بورماني ن.12

، 26، عدد 02، زیان عاشور، الجلفة، مجلدمجلة التراثالرؤیة الدستوریة والواقع، 

2011.

، الاصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في إطار السیر العارم شؤون عجة الجیلالي.13

، سنة 02، العدد الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیةالمجلة النقد والمال، 

2009.
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، آلیات هیئة الاستعلام المالي المعتمدة في مكافحة جریمة تبیض الأموال فراحتیة كمال.14

، 01، جامعة مولود معمري، المجلد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةفي الجزائر، 

.2016، تیزي وزو، 01العدد

، جنحة إساءة استعمال أموال الشركات التجاریة في التشریع الجزائري، فنیخ عبد القادر.15

.2005مقال منشور بمجلة المؤسسة والتجارة، الطبعة الأولى، جامعة وهران، 

مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة ، خلیة معالجة الاستعلام المالي، هاشمي وهیبة.16

.2013لحقوق، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، سنة، معهد ا04، العدد والاقتصادیة

، مجلس النقد والقرض سلطة اداري مستقلة لضبط النشاط المصرفي، ولد رابح صافیة.17

لسنة 2المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، العدد 

2013.

:المداخلات-ب

، الملتقى الوطني "لوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهاستقلالیة الهیئة ا"أعراب أحمد، .1

18الخامس حول الفساد الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أم البواقي، یومي 

.2010أفریل 19و

أوبایة ملیكة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مداخلة في إطار .2

لضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة احول سلطاتالملتقى الوطني 

ماي 23/24الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المنعقدة یومي 

.wwwالموقع ، منشورة على 196، ص2007 Univ bouira

حابت أمال، دور لجنة الاشراف على التأمینات في اكتشاف المخالفات، سلطة الرقابة .3

نة الاشراف على التأمینات، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في للج

.2007المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 
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زوایمیة رشید، الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد، الملتقي الوطني الأول حول الجرائم المالیة، .4

.2007م السیاسیة، جامعة قالمة،كلیة الحقوق والعلو 

زوایمیة رشید، ملاحظات حول المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، .5

الأول، حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الملتقى الوطني

ماي 23/24عقدة یومي الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المن

2006/2007.

عیساوي عز الدین، الهیئات الإداریة المستقلة في مواجهة الدستور، أعمال الملتقى الوطني .6

حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم 

.2007السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

الدولي لخلیة معالجة الاستعلام المالي، مداخلة ملقاة ضمن الملقى قسوري فهیمة، التعاون .7

حول الجرائم المالیة وسبل مكافحتها، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الوطني

.2013دیسمبر 05و04الصدیق بن یحي، جیجل، یومي 

ن، الندوة العلمیة محمد بن رحم، مفهوم جرائم رجال الأعمال، المقاصد ونطاق تطبیق القانو .8

القانونیة والقضائیة، المنعقدة حول جرائم الأعمال المالیة والتجاریة، المركز لعربي للبحوث

.2012جویلیة 4-2بیروت، لبنان، یومي

المحاضرات:رابعا

أیت مولود سامیة، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، .1

.2021/2022معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة جامعة مولود معمري

محاضرات القانون الجنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة معیزة،رضا.2

.2016/2017، 2محمد لمین دباغین، سطیف 
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:القانونیةالنصوص:خامسا

:رالدستو 

، عدد ج.ج.ر.ج،یتضمن التعدیل الدستوري2016مارس 6مؤرخ في 01-16قانون رقم .1

2016مارس 07، الصادر في 14

، المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر 30، مؤرخ في 20/442قانون رقم .2

30، الصادر في 82ج، عدد .ج.ر.، ج2020المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 

.2020دیسمبر 

:النصوص التشریعیة-أ

تضمن تنظیم مؤسسات القرض، ، ی1971یونیو 30مؤرخ في47-71أمر رقم .1

.1971یولیو 06صادرة في،55عدد ج.ج.ر.ج

ج.ج.ر.جالتجاري،، المتضمن القانون 1975سبتمبر26، مؤرخ في 59-75أمر رقم .2

مؤرخ في 20-15المعدل والمتمم، بالقانون رقم 1975دیسمبر19، صادرة في 100عدد 

30، الصادر في 71عدد ج.ج.ر.ج، المتضمن القانون التجاري، 2015دیسمبر30

.2015دیسمبر 

، یتضمن قانون الضرائب غیر المباشر، 1976دیسمبر 09مؤرخ في 104-76أمر رقم .3

المؤرخ في 18-18قانون رقم (، 1977أكتوبر 02، الصادر بتاریخ 70عددج.ج.ر.ج

، الصادر في 79عددج .ج.ر.ج، 2018، یتضمن قانون المالیة لسنة 2018دیسمبر27

.2018دیسمبر 30
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ج، .ج.ر.، المتضمن قانون الجمارك، ج1979یولیو 21، مؤرخ في 07-79قانون رقم .4

غشت 22، مؤرخ في 10-98المعدل والمتمم، بموجب القانون رقم 1979، لسنة 30عدد 

، المتضمن 2005غشت 23، المؤرخ في 06-05المتعلق بالجمارك، والأمر رقم ، 1998

، والقانون   2005غشت 28، الصادر في 59ج، العدد .ج.ر.، جقانون مكافحة التهریب

العدد ج.ج.ر.، المتضمن قانون المالیة، ج2006دیسمبر 26، مؤرخ في 24-06رقم 

.2006دیسمبر 27، الصادر في 85

بنوك والقرض، المتعلق بنظام ال،1986غشت 19مؤرخ في12-86قانون رقم .5

.1986غشت20في ، الصادر34عددج.ج.ر.ج

، الصادر 16عدد .1986غشت 20، 1990أوت 14المؤرخ في 10-90قانون رقم.6

بموجب الأمر رقم )ملغى(، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم1990أفریل 18في 

.، المعدل والمتمم52عدد ج، .ج.ر.ج، 2003أوت 26مؤرخ في 03-11

، 17، ج ر، عدد1990أبریل 21رخالعمل، المؤ ، المتعلق بعلاقات 11-90قانون رقم .7

.1990أبریل 25الصادرة في 

، 1991، المتضمن قانون المالیة لسنة 1990دیسمبر 31، مؤرخ في 36-90قانون رقم .8

.1990، لسنة 57ج، عدد .ج.ر.ج

، 1991، المتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر 18، مؤرخ في 25-91قانون رقم .9

.1991دیسمبر 18في ، الصادر 65ج، عدد .ج.ر.ج

، المتعلق بالشروط التي یجب أن 1992مارس 22في مؤرخ، 05-92النظام رقم .10

، 08ج عدد .ج.ر.تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة ومسیریها وممثلیها، ج

.1993فبرایر 07الصادر في 

یم الق، المتعلق ببورصة1993مایو 23المؤرخ في ،10-93مرسوم التشریعي رقم .11

.1993مایو 23، الصادر في تاریخ 34ج عدد .ج.ر.المنقولة المعدل والمتمم، ج



-98-

، 13ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالتأمین، ج1995جانفي 25، مؤرخ في 07-95أمر رقم .12

.1995مارس 8الصادر في 

یحدد القواعد العامة المتعلقة 2000اوت سنة 05المؤرخ في 03-2000قانون رقم .13

اوت 06، الصادر في 48ج عدد .ج.ر.ت السلكیة واللاسلكیة، جبالبرید والمواصلا

، یحدد القواعد 2018مایو 10، مؤرخ في 04-18، بموجب القانون رقم )ملغى(2000

13، الصادر في 27ج عدد .ج.ر.العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة، ج

.2018مایو 

، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002فبرایر 05، مؤرخ في 01-02قانون رقم .14

.2002فبرایر 28، الصادر في 08ج عدد .ج.ر.القنوات، ج

20، صادر في43عدد ج.ج.ر.ج، 2003جویلیة 13مؤرخ في 03-03أمر رقم .15

مؤرخ في 12-08، المتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2003جویلیة 

وقانون رقم ،2008جویلیة 02، صادر بتاریخ36عددج .ج.ر.ج، 2008جوان 25

غشت 18، صادر في46عددج .ج.ر.ج، 2010أوت 15مؤرخ في 10-05

2008.

عدد ج .ج.ر.ج، المتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت 26، مؤرخ في 11-03أمر رقم.16

المؤرخ 01-09، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم2003أوت 27، صادر في 52

ج .ج.ر.ج، 2009، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009ة جویلی22في 

04-10، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم2009جویلیة 26، صادر في 44عدد

.2010دیسمبر01، الصادر بتاریخ 50عدد ج .ج.ر.ج، 2010أوت 26المؤرخ في 

ى الممارسات ، یحدد القواعد المطبقة عل2004جوان23مؤرخ في ، 02-04قانون رقم .17

، المعدل والمتمم 2004جوان 27في تاریخ ، صادر41ج عدد .ج.ر.جالتجاریة، 

، الصادر 46عدد ج.ج.ر.ج، 2010أوت 15المؤرخ في 06-10بالقانون رقم 

.2010أوت 18بتاریخ 
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، المتضمن الوقایة من تبیض الأموال 2005فیفري06مؤرخ في 01-05قانون رقم .18

، 2005فیفري 09، الصادر بتاریخ 11ج عدد .ج.ر.حتها، جوتمویل الإرهاب ومكاف

، 08ج عدد .ج.ر.، ج2012فیفري13، المؤرخ في 02-12معدل ومتمم بالأمر رقم 

15، المؤرخ في 06-15، معدل ومتمم بالقانون رقم 2012فیفري 15الصادر بتاریخ 

.2015فیفري 15، الصادر في 08ج عدد .ج.ر.، ج2015فیفري 

، المتعلق بالوقایة من الفساد 2006فیفري 20، المؤرخ في 01-06قانون رقم .19

المعدل والمتمم 2006مارس 08، الصادر في 14عدد ج.ج.ر.ومكافحته، ج

، المتضمن الوقایة من الفساد 2010أوت 26، المؤرخ في 05-10الأمر رقم :بموجب

القانون رقم معدل ومتمم ب2010سبتمبر 01، الصادر في 50ومكافحته، ج ر، عدد 

، المتضمن الوقایة من الفساد ومكافحته، 2011أوت 02، المؤرخ في 11-15

.2011أوت 10، الصادر في 04عدد ج.ج.ر.ج

، یحدد تشكیلة الهیئة 2006نوفمبر 22المؤرخ في 413-06المرسوم الرئاسي رقم .20

، 74دد عج.ج.ر.جالوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها، 

والمؤرخ 64-12، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2006نوفمبر 22صادر في 

.2012فیفري 15، الصادر في 08عدد ج.ج.ر.ج، 2012فیفري07في

، 36، المتعلق بالمنافسة، ج ر، عدد 2008جوان 25، مؤرخ في 12-08قانون رقم .21

.المعدل والمتمم، 2008یولیو 02الصادر في

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فبرایر 25المؤرخ في 03-09قانون رقم.22

المعدل والمتمم، بموجب 2009مارس 08، الصادر في 15عددج.ج.ر.جالغش، 

، والمتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2018یولیو 10، مؤرخ في 09-18القانون رقم 

.2018جوان 13، الصادر في 35عدد ج.ج.ر.الغش، ج
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، الصادر عن مجلس النقد والقرض والذي 23/07/2009، مؤرخ في 09/04نظام رقم .23

یحدد مخطط الحسابات البنكیة والقواعد المحاسبة المطبقة على البنوك والمؤسسات 

.09/12/2009، الصادر في 76عدد ج.ج.ر.جالمالیة، 

:النصوص التنفیذیة-ب

نشاء خلیة معالجة ، المتضمن إ2002أفریل 7، مؤرخ في 127-02مرسوم تنفیذي رقم -1

.2002أفریل 07، الصادر في 23عدد ج .ج.ر.جالاستعلام المالي وتنظیمها وعملها، 

، یحدد كیفیات منح السندات 2002فبرایر 06المؤرخ في 65-02تنفیذي رقم مرسوم -2

.2002فبرایر 13، الصادر في 9ج عدد .ج.ر.المنجمیة وإجراءات ذلك، ج

، المتضمن شكل الأخطار 2006جانفي 09ؤرخ في م05-06مرسوم تنفیذي رقم -3

جانفي 15، الصادر بتاریخ 2ج عدد .ج.ر.بالشبهة ونموذجه ومحتواه  ووصل استلامه، ج

2006.

یحدد إجراء منح رخص 2006نوفمبر 26مؤرخ في 428-06تنفیذي رقم مرسوم -4

.2006فمبر نو 29، الصادر في 76ج عدد .ج.ر.استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء، ج

، المتضمن تنظیم المصالح التقنیة لخلیة 2007ماي28القرار الوزاري المشترك، مؤرخ في -5

.2007جوان 13، الصادر في 27ج عدد .ج.ر.معالجة الاستعلام المالي، ج

، یوضح مهام لجنة الإشراف 2008أبریل 09المؤرخ في 113-08مرسوم تنفیذي رقم -6

.2008أبریل 13، الصادر في 20ج عدد .ج.ر.على التأمینات، ج

، المتمم والمعدل للمرسوم 2013أفریل 15مؤرخ في 157-13مرسوم تنفیذي رقم -7

، والمتضمن إنشاء خلیة معالجة 2002أفریل 07، المؤرخ في 127-02التنفیذي رقم 

.2013أفریل 28، الصادر في 23ج عدد .ج.ر.الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها، ج
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:لوائحال:سادسا

بین08/05/2000المؤرخ في 2129المتعلق بقرار مجلس الدولة رقم 01الملحق رقم .1

.www.conseil-etat.dz.orgیونین بنك وبنك الجزائر

بین مساهمي البنك 30/12/2003الصادر بتاریخ 19452أمر مجلس الدولة رقم .2

.التجاري الصناعي الجزائري واللجنة المصرفیة

بین خلیفة عبد المؤمن 04/01/2006الصادر بتاریخ 018296رقم أمر مجلس الدولة.3

.واللجنة البنكیة

القرارات الاتفاقیات و :ثامنا

، اطلاع على الرابط 1996جویلیة 23، مؤرخ في 378-56قرار المجلس الفرنسي رقم -1

.www:الالكتروني Conseil- constitutionnel. Fr

، قضیة البنك الجزائري الدولي 2003أبریل 01ي مؤرخ ف12101قرار مجلس الدولة رقم -2

.67-64، ص ص 2005، 6ضد محافظ البنك المركزي، مجلس الدولة عدد 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة -3

اسي رقم ، المصادق علیها بموجب المرسوم الرئ58/4أكتوبر، بالقرار رقم 31نیویورك، 

أفریل 25، الصادر في 26ج عدد .ج.ر.، ج2004أفریل 19المؤرخ في 04-128

2004.

، التقییم المتبادل بعنوان   وشمال افریقیاتقریر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط -4

أفریل 27مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب لحالة الجزائر، تقریر المتابعة السابع، 

2016.

الانترنت:اسعات

.)PDF(أحمد مرعي، فكرة حول القانون الجنائي للأعمال، مطبوعة متوفرة على الأنترنت -1
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الملخص

یعتبر إجرام الأعمال من أخطر الجرائم السائدة في حیاتنا المعاصرة یرتكبها أشخاص 

محترفین یطلق علیهم تسمیة رجال الأعمال، فمثل هذه الجرائم ترتبط بالعدید من المجالات 

نتشار هذاإتطور التكنولوجي الذي ساهم بشكل كبیر في الوب،الحساسةوالمالیةالاقتصادیة

للتجریم الجنائیةالسیاسةتنعكس على عدیدةبخصائص فمن الإجرام المالي، المتصالنوع

.في قانون العقوباتالموجودةلذلك نجدها تختلف عن غیرها من الجرائم والعقاب،

تفاقم الوضع، هذا إلىالحساسةقطاعات الفي الحاصلةالتطورات أدىوقد 

حدیثا لوضع حدا لجمیع المستحدثةالمستقلةالإداریةتدخل العدید من الهیئات ما استوجب

وذلك عن طریق ،وكذا قمع مثل هذه الجرائمللمنافسةالمنافیةالممارسات غیر المشروعة 

توقیع العقاب أسلوبعتماد على الاالوقائي وذلك بتة كالتدخلالبحالقانونیةلیاتالآاج هانت

من كل فبالرغملمخالفین للقوانین المعمول بها، متعاملین الاقتصادیین االالجزائي على جمیع 

في وقتنا الحاصلةالتطورات ةعلى مواكبقادرةتبقى غیر أنهاإلاالمبذولةهذه المجهودات 

.بها هذه الجرائمالتي تمتازةوالدقةالسرعةیر اهذا وكذا مس

:الكلمات الدالة

؛ أنواع جرائم الأعمال؛ قمع السلطات الإداریة؛ جرائم الأعمال؛ خصائص جرائم الأعمال

جرائم الأعمال؛ مجلس المنافسة؛ الاختصاص الرقابي؛ اللجنة المصرفیة؛ التدخل الوقائي 


